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ترقيم الككاب موافق المطبوع 
أعده للشاملة: مجاهد فكير حمل صود هوري 
[هوية الكّاب] 
الله يحتبى اليه م إشاء ويوفق اسن يليت 
نمد الله الذى اعلى الانسان على اعلى الكمال واولاه الكلام لبيان ما في اللخيال على طبع 
اللحياللي على شرح العقايد النسفيه 
مع حاشيته لملا عبد الحليم السيالكوتي 
وعلى هامشه خلاصة الايوى عل اللحيالي وحاشية مولانا قره كال 
تحت ادارة الحاج الحرمين الشريفين جلال خواجه نجندى تاجر كتب سنه ١*5‏ هم 
5 
مكتبة علوم اسلامية حله جك بشاور 


:' [مقدمة المؤلف] 

[مقدمة المؤلف] 

سم الله الرحمن الرحيم 

اما بعد امد لمستاهله والصلوة على سيد رسله واله وصحبه موضجى سبله فدونك ايها السارى هذا النبراس كاب فيه نور وهدى للناس 
برشداك :الى المكامق الحفية من شرح العقائد النسفية امليته اوان الدعة والاستراحة عن فتور المطالعة سالكا فيه جادة الايجاز من غير 
تعمية والغاز وحين ما حمت حول تحسينه ورمت تزيين شينه وسينه الحقته الى خزانة 

من لا مثل له في العلى وله المثل الاعلى الصاحب الاعظم والدستور المعظم بابه كعبة الحاجات يطوى عليه كل خخ عميق ويستقباه 
وجوه الامال من كل بلد حيق باهت يجان الوزارة مبامته وحلل الامارة بقامته ولى الايادى والنعم وص لى اهل الفضل والحكم اخل 
ايدى العلماء والعلوم ورافع الوية الشرع والرسوم حائز الماثر والمفاخر وحاوى الرياسات بالاول واللاخر اول مدارج طبعه التقاد اخ 
مقامات نوع الانسان واخر معارج ذهنه الوقاد خارج عن طوق البشر بل عن حد الامكان 


و 1 لوك الوه ميت جاه ور الروير قود :يقال 

بكاله في الاوج بدر كامل ... في فن حل عالم بحياله 

الصائب الافكار فى تدييره ... فكانما الفاظه من ماله 

ما خيل طيف خيال ساعى حاله ... مود اهل الفضل طرا كاسمه 
بحر محيط زاخخر بنواله ... ححبان عى في فصاحة لفظه 

الثاقب الاراء في اقواله ... يتزاحم الانوار في وجناته 
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٠‏ [مقدمة الشارح التفتازاني] 


فى كل علم عالم متبحر ... معن بليغ البخل في افضاله 


+« [مقدمة الشارح التفتازاني] 


وهو الذى عم العامه وفشا الوزير الكبير مود ياشا اوح الله غرة العزة بضيائه ورفع عم العلم باعلاثه ولا زال مورد افضاله ماء مدين 
المارب يوجد عليه امة من الناس يسقون منه المطالب فان رفعه الى سماك القبول فقد سعد كوكب الامل في برج شرف الحصول والله 
ولى الاعانة وكفى به دليلا 

[مقدمة الشارح التفتازاني] 

قال الشارح النحرير عامله الله بلطفه اللخطير بعد ما تمن بالتسمية امد لله اقول في تعقيب التسمية بالتحميد اقتداء باسلوب الاب 
المجيد وحمل با شاع بل وقع عليه الاجماع وامتثال حديق الابتداء وما يتوهم من تعارضبما فدفوع 


اف 0 الابتداء على العرق الممتد 0 احدهما عل الحقيقى والاخر على الاضاق كا هو المشبور ولك ان تجعل الباء في الحديثين 


ان الملابسة تعم وقوع الابتداء الى 0 وجه الجزئية كه قبل الابجداء بلا فصل فيجوز ان يجعل احدهما جزءا ويذكر الاخر قبله 
بدون فصل فيكون ان الابتداء ان التلبس ببما قوله المتوحد بجلال ذاته الظاهر ان الباء صلة التوحيد يقال توحد بذاته اى تفرد به 
واستقل فعنى التوحد بجلال الذات عدم شركة الغير له في جلال الذات او الذات الجليلة على نبج حصول الصورة ويحتمل ان يكون 
لملابسة خينئذ صيغة التفعل اما للصيرورة بدون صنع كمّولهم بحجر الطين اى صار حرا بلا عمل ومدخل من الغير ومنه التكون 
والتولد واما للتكلف ولما استحال التكلف في شانه تعالى يمل على المبالغة والكال كا قيل في المتكبر ونحوه فعنى التوحد قره بجلال 
الأنساف بالوحدة الذاتية الكاملة مع ملابسة جلال الذات قوله إساطع 

حنية الاول كرة القعير ل قال نيدان اية نبينا اعظم من آيات سائر الانبياء ويجوز ان يكون لمحمد عليه الصاوة والسلام فساطع 
حججه من قبيل اخلاق ثياب قوله وبعد فان هذه الفاء اما على توهم اما أو على تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها بعد 
الحذف علا انه لا منع من اجتماع الواو مع اما كا وقع في عبارة المفتاح في اواخر فن البيان قوله واساس قواعد عقَائْد الاسلام 
القواعد جمع قاعدة وهى الاساس واساس العقائد الاسلامية هو الاب والسنة 

لان العقائّد يجب ان يستفاد من الشرع ليعتد بها وهما يتوقفان على المسائل الكلامية ففى هذه القرينة ترق في المدح لشمول الاولى 
اكاب والسنة بخلاف الثانية ويمكن ان يقال اساس العقائد ادلتها التفصيلية وهي ثتوقف على هذا العلم بناء على ان مباحث النظر 
والدليل جزء منه على ما هو المختار قوله هو علم التوحيد والصفات اى يرف فيه ذلك فالمراد هو المعنى الاضافى وبمكن ان يراد 
المعنى اللقبى فنسبة الوسم الى الكلام لكونه اشبر قوله المنجى عن غياهب المشكوك اشارة الى فائدة من فوائده والغهب ما اشتد سواده 
فارحان الشك على الوهم اضاف الغييب اليه والظلية المطلقة الى الوهم قوله نجم الملة والدين هما متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار 
فان الشريعة من حيث انها تطاع لحادين ومن حيث انها تمى وتكتب ملة والاملال هو بمعنى الاملاء وقيل من حيث انها تمع عليها 
ملة قوله في دلو السلام اى الجنة سميت بها لسلامة اهلها من كل الم وآفة ولان خزنة الجنة تقول لاهلها سلام عليكم طبتم فاد خلوها 
خالدين ولان السلام اسم من اسماء الله تعالى فاضيفت اليه تشريفا ومعنى هذا الاسم هو الذى منه وبه السلامة ووجه تخصيص هذا 
الاسم ظاهر قوله طاويا كشح 

المقال الكشح الجنب وطى الكشح كاية عن الاعراض قوله الاطناب والاخلال يجموعهما بدل من الطرفين او بيان لما ولما تعدد 
المتبوع معنى اجرى الاعراب على كل منبما ويجوز رفعهما على انبما خبر مبتدأ محذوف ويجوز نصبهما بتقدير اعنى قوله وهو حسبى 
ونعم الول ورد المشبور في بعض كتبه هذا العطف بان اجملة الثانية انشائية فلا تعطف على اجملة الاولى الاخبارية وكذا على حسبى 
باعتبار تضمنه معنى يحسينى لانه خبر ايضا ويرد عليه ان المراد باجملة الاولى انشاء التوكل لا الاخبار عنه تعالى 
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4 [الأحكام الشرعية وما يتعلق بها 


بانه كاف وهو ظاهر وايضا يجوز ان يعتبر عطف القصة على القصة بدون ملاحظة الاخبارية والانشائية ورده بعض الفضلاء ايضا 
بانه يجوز ان يقدر مبتدأ في المعطوف بقرينة المعطوف عليه اى وهو نعم الوكل فيكون اخبارية كالاولى ثم قال وايضا يجوز عطف 
الانشاء على الاخبار فيما له محل من الاعراب ويدل عليه قطعا قوله تعالى قالوا حَسَبنا الله ونعم الْوَكِلَ لان هذه الواو من الحكاية لا 
من الحكى اذ لا مجال للعطف فيه الا بتاويل بعيد لا ياتفت اليه وهو ان يقال تقديره وقلنا نعم الوكل وليس هذا مختصا بما بعد القول 
لحسن قولنا زيد ابوه عالم وما اجهله ويرد عليه انه يحتمل ان يكون الواو في الاية من المحكى 


[الأحكام الشرعية وما يتعلق بها 


بتقدير المبتدأ في المعطوف او عطفه على احبر المقدم ثم ان حسن المثال المذكور بدون التقدير ممنوع وبعد تقدير المبتدأً في المعطوف 
يكون اخبارا كالمعطوف عليه 

[الأحكام الشرعية وما يتعلق بها] 

قوله اعلى ان الاحكام الشرعية لحك معان ثلثة نسبة امى الى اخر ايجابا او سلبا وادراك وقوع النسبة اولا وقوعها وخطاب الله تعالى 
المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير كالوجوب والاباحة ونحوهما 

وهذا الاخير غير مراد ههنا لانه وان عل الفعل الاعتقاد لكن يازم انمحصار مسائل الكلام في العلم بالوجوب واخواته واستدراك قيد 
الشرعية اللهم الا ان مل على التجريد في الاول والتاكيد في الثانى او يجعل التعريف لك الشرعى فالمراد اما المعنى الاول ووجهه 
ظاهر او الثانى فينئذ يجعل العلمان عبارة عن المسائل او الملكة وعلى التقديرين معنى الشرعية ما يِوْحْذْ من الشرع لا ما يتوقق عليه 
لان وجوده تعالى ووحدته مثلا لا يتوقف على الشرع لكن الاحكام الاعتقادية انما يعتد بها اذا اخذت من الشرع قوله منها ما يتعلق 
بكيفية العمل ان اريد به مطلق التعلق 

فالا ظاهر وائما لم يعتبر التعلق بنفس العمل في الاولى لان تعلقها بالعمل من حيث الكيفية وتعلق عامة الاحكام الثانية ليس 
كذلك وان اريد به تعلق الاسناد بطرفيه او التصديق بالقضية فالمراد بالاعتقاد المعتقدات مثل وجود الواجب ووحلدته فينئذ فيه 
اشارة الى ان موضوع الفقه هو العمل وما يتوهم من ان موضوعه اعم من العمل لان قولنا الوقت سبب وجوب الصلوة من مسائله 
وليس موضوعه بعمل ولانهم عدو اعلم الفرائض بابا من الفقه وموضوعه التركة ومستحقوها ففيه ان ذلك القول راجع الى بيان حال 
العمل بتاويل ان يقال الصلوة تجب بسبب الوقت 5 ان قوهم النية في الوضوء مندوبة في قوة قولنا ان الوضوء تندب فيه النية ثم انه 
يذبغى ان يكون موضوع الفرائض قسمة التركة بين المستحقين كأ اشار اليه من عرفه بانه عل ييحث فيه عن كيفية قسمة التركة بين 
الورثة لا التركة ومستحقيها على ما قيل وباجخملة تعميم موضوع الفقّه مما لم يقل به احد قوله وبالثانية علم التوحيد والصفات هذا من قبيل 
العطف على معمولى عاملين مختلفين والمجرور مقدم قال في التلويح الاحكام الشرعية النظرية تسمى اعتقادية واصلية 

لكون الاجماع حجة والايمان واجبا وبه يظهر ان ليس الع المتعلق بالثانية على الاطلاق عل التوحيد لان حية الاجماع من مسائل 
اصول الفقّه والجواب ان هذه المسألة مشتركة بين الاصوليين والمغايرة بحسب البحث بناء على ان موضوع الكلام المعلوم من حيث 
يتعاق به اثبات العقائد الدينية قوله اشبر مباحثه يشير الى ان له مباحث اخرى اما عند من يقول بان موضوعه اعم من ذات الله تعالى 
وصفاته فظاهر واما عند غيره فلان الصفة المطلقة عندهم هى الصفة الذاتية الوجودية ولذا لم يعدوا مباحث الاحوال والافعال والنبوة 
والامامة من مباحث الصفات وان رجع الكل الى صفة ما علا ان الامامة ائما هى من الفقهيات الا عند بعض الشيعة قوله وقد 
كانت الاوائل تمهيد لبيان شرف العلل وغايته مع الاشارة الى دفع ما يقال من ان تدوين هذا العلم لم يكن في عهد النبى عليه السلام 
ولا في عهد الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ولو كان له شرف وعاقبة حميدة لما اهملوه قوله لصفاء عقائدهم 


511216120 4 


/ [سبب نشأة عل الكلام] 
ه [علم الفقه وأصول الفقه وعلم الكلام] 


هذا مع ما عطئف عليه متعلق بقوله مستفتين قدم عليه للاهتمام او للاختصاص اى سبب استغناتمهم هذه الامور لا ما توهم من عدم 

الشرف والعاقبة الميدة الا ترى انه لما ظهرت الفتن في زمن الامام المالك دون الفقه مع انه من التابعين 

[علم الفقه وأصول الفقه وعلم الكلام] 

قوله وسموا ما يفيد معرفة الاحكام ان قلت الفقه نفس معرفة الاحكام لا ما يفيدها قلت المعرف ههنا هو المسائل المدللة فان من 

طالعها ووقف على ادلتبا حصل له معرفة الاحكام عن ادلتبا ولك ان تقول الفقه هو علم الاحكام الكلية لا معرفة الاحكام الجزئية فا 
وجوب الصلوة مطلقا يفيد معرفة وجوب صلوة زيد وعمرو مثلا وقد يقال التغاير الاعتبارى كاف في الافادة كما يقال علم زيد 

يفيد صفة كال واما جعل المعرف بمعنى ملكة الاستنباط او اللاستحضار فسياق الكلام اعنى قوله عن تدوين العلمين وتمهيد القواعد 

وترتيب الابواب بابى عنه 

لكن يرد على اول الاجوبة لزوم فقاهة المقلد وليس بفقيه اجماعا وغاية ما يقال انه ما اجمعا لقَوم على عدم فقاهة المقلد كذلك اجمعوا 

على ان الفقه من العلوم المدونة والتوفيق بين هلين الاجماعين انما يتاتى بان يجعل للفقه معنيان وعدم 0 احدهما في المقلد لا 

ينافى حصول الاخر فيه قوله عن ادلتها متعلق بالمعرفة وكونها عن الادلة مشعر باستدلال بملاحظة الحيثية فان الحاصل من الدليل من 

حيث هو دليل لا يكون الا استدلاليا فيخرج عم جبرئيل والرسول عليهما الصلوة والسلام فانه بالحدس لا بتدئم الاكتساب فان قلت 

للرسول عل اجتبادى ببعض الاحكام فلا يخرج بهذا القيد قلت تعريف الاحكام للاستغراق فلا اشكال 


5 اذا معى عل الكلام باسعه ] 


قوله ومعرفة احوال الادإة الظاهر انه معطوف على معرفة الاحكام ففيه مثل ما مى من الكلام وان التزم العطف على الوصول يرتفع 
الاشكال وفس عليه قوله ومعرفة العقائّد قوله كالمنطق للفلسفة عد في المواقف لكونه بازاء المنطق وجها انحر مغاير الكونه مورثا للقدرة 
على الكلام وجمعهما الشارح نظرا الى ان كونه بازاء ء المنطق باعتبار انه يفيد قوة على الكلام م ان المنطق يفيد قوة على النطق فيؤل 
الكلام الى كونه مورثا القدرة 

إلما ذا سمى عل الكلام ياسعه | 

قوله فاطلق عليه هذا الاسم اى اولا اذ لول يقيد به لضاع أما قيد الاول 


٠‏ [سبب نشأة علم الكلام] 


فى الاول او ذكر وجه التخصيص في الثانى اذ لا شركة في لونه اول ما يبحب حتى مختص للتميز واما احتمال تسمية الغير به لغير هذا 
الوجه فقَائم في سائر الوجوه أيضا مع انه لم يتعرض بوجه التخصيص في غيره قوله هذا هو كلام القدماء اى ما يفيد معرفة العقائد من 
غير خلط الفلسفيات هو كلام السلف والتسمية بالكلام لما وقعت منهم ذكر وجه التسمية عقيب ذكر كلامهم 

| سيب نشأة علم الكلام] 

قوله المنزلة بين المنزلتين اى الواسطة بين الايمان والكفر لا بين الجنة والنار فان الفاسق مخلد في النار عندهم وقال بعض السلف 
الاعراف واسطة بين الجنة والنار واهلها من استوى حسناته مع سيئاته على ما ورد في الحديث الصحيح لكن مالم الى الجنة فلا 
كد دارا لوقل اهلها لقان الترتكن وقئر الزن عاأا ف عاط قرة من لسن اقول قا اسن فل اقل علا أن للج بيه 
ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر عند الحسن فلا اعتزال عن مذهبه قلت الكافر ينصرف عند الاطلاق الى المجاهر والمنافق 
كافر غير مجاهر فلا منزلة بين المنزلتين عنده قوله لا يغاب ولا يعاقب لا يقال لا واسطة بين الجنة والنار عندهم وعده الثواب والعقاب 


في الجنة والنار يناى كونهما دارى ثواب وعقّاب 
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9 |القول في حقائق الشيء] 


لانا نقول معنى كونبما دارى ثواب وعقاب انما محل للثواب والعقاب لا ان كل من دخلهما يغاب ويعاقب واو سلم فهو بالنسبة 
الى اهل الثواب والعمّاب وهم المكلفون عندهم وقد نص المعتزلة بان اطفال المشركين خدام اهل الجنة بلا ثواب فالمراد بقوله فادخل 
الجنة دخوها مثابا بها ومستحقا لما يا يدل عليه السياق ولذا فرع ذلك على الابمان والطاعة ونسب الدخول الى نفسه وقس عليه قوله 
فدخلت النار قوله فكان الاصلح لك ان تموت صغيرا ذهب معتزلة البصرة الى وجوب الاصاح في الدين بمعنى الانفع وقالوا تركه بخل 
او سفه يجب تنزيه الله تعالى عن ذلك فالجبائى اعتبر في الانفع جانب علٍ الله تعالى فاوجب ما عل الله تعالى نفعه فازمه ما لزمه 
وبعضهم لم يعتبر فيه ذلك وزعم ان من عل الله تعالى منه الكفر على تقدير التكليف يجب تعريضه اياه للثواب فازمه ترك الواجب في 
من مات صغيرا وذهب معتزلة بغداد الى وجوب الاصلح في الدين والدنيا معا لكن بمعنى الاوفق في الحكمة والتدبير ولا يرد علهم 
شئْ قوله فسموا اهل السنة وابماعة وهم الاشاعرة هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام واكثر الاقطار وفى ديار ما وراء 
النبر اهل السنة واجماعة هم الماتريدية اصحاب ابى منصور الماتريدى وما تريد قرية من قرى #معرقند وبين الطائفتين اختلاف في بعض 
المسائل كسألة التكوين وغيرها 


6 الحق ماهو| 


قوله فال قال اهل الحق الظاهر ان القول مموع ما في الاب فالمراد باهل الحق اهل السنة وان خص بقوله حقائق الاشياء ثابتة 
فالمراد اهل الحق في هذه المسألة وهم ما عدا السوفسطائية عن اخرهم ويحتمل ان يراد اهل الحق في جميع المسائل وهم اهل السنة 
وتخصيصهم بالذكر اعتدادا بهم فكانهم هم القائلون 

[الحق ما هو 

قوله وهو الح المطابق للواقع قد يفتح الباء رعاية لاعتبار المطابقة من جانب الواقع بملاحظة الحيثية ولكن لا يلايمه قوله واما الصدق 
اه وقوله وقد يفرق اه قوله فمّد شاع في الاقوال خاصة يشير الى ان الصدق قد يطلق على غير القول قال السيد في حواشى المطالع يوصف 
بكل منبما القول المطابق والعقد المطابق قوله يعتبر في الحق من جانب الواقع اذ المنظور اولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بكونه 
حا اى ثابتا متحققا واما المنظور اولا في الاعتبار الثانى فهو الحم الذى يتصف بالمعنى الاصلى للصدق 


|القول قٍِ حقائق الثيء] 


وهو الانباء عن الثئ على ما هو عليه وهذا اولى ثما قيل يسمى الاعتبار الثانى بالصدق تيا تامل قوله ومعنى حقيته مطابقة الواقع اياه 
فان مفهوم قولنا مطابقة الواقع اياه وصف للك الا انه مركب فلا يشتق منه له صفة كذا افاده الشارح في نظائره ولبعض الفضلاء 
هنا كلام طويل حاصله حمل مثله على التساح في العبارة بناء على ظهور المعنى فالمعنى ههنا كون الك بحيث يطابقه الواقع 

[القول في حقائق الشيء] 

قوله ما به الشئ هو هو لا يقال هذا صادق على العلة الفاعلية لانا نقول الفاعل ما به الشئع موجود لا ما به الشئ ذلك الشئ 

اذ الماهية ليست بجعل جاعل فان قلت الشئ بمعنى الموجود فيرد الاشكال قلت بعد التسلم فرق بين ما به الموجود موجود وبين ما به 
الموجود ذلك الموجود والفاعل انما هو الاول وبه يظهر ان الضميرين للشئع وقد يجعل احدهما للموصول فلا يتوجه الاشكال بالفاعل 
لكن ينتقض ظاهر التعريف حيائذ بالعرضى اذ الضاحك ما به الانسان ضاحك وجعل هو هو بمعنى الاتحاد في المفهوم خلاف المتبادر 
والاصطلاح فلا يرتكب مع ظهور الوجه الصحيح هذا ولو قيل في التعريف ما به الشئ هو لكان اخضر قوله ما يمكن تصور الانسان 
بدونه اى بالكنه واما تصوره بالوجه فد بمكن بدون الذاتى ايضا قيل عليه ستفاد منه ان الذاتى ما لا يمكن تصور الثئْ بدونه فيرد 
عليه اللوازم البينة بالمعنى الاخص 

وجوابه بعد تسل الاستفادة بطريق التعريف ان المستلزم لتصور اللازم انما هو تصور الملزوم بطريق الاحضار على ما نص عليه في 
حواشى المطالع فامكن تصوره بدونه في اماد بخلاف اذا وايضا زمان تصور اللازم غير زمان تصور الملزوم فاتفك في هذا الزمان 
بخلاف الذاق وهذا القدر يكفينا في هذا المقام 


5112111612. ١١ 


9 |القول في حقائق الثشيء] 


وقيل ايضا ان اريد بالامكان الامكان اللخاص يلم ان يجوز تصور الكنه بالعرضى وهو باطل وان اريد الامكان العام فهو حاصل في 
الذات ايضا وجوابه اختيار الاول ومنع الملازمة اذ اللازم امكان تصور الكنه مع العرضى لا به ولو سل يعتبر الامكان بالنسبة الى 
المقيد اعنى تصور الانسان بدونه لا بالنسبة الى القيد اعنى كون تصوره بدونه وانتفاء المقيد قد يكون لعدم التصور علا ان تصور الكنه 
بالعرضى غير ممتنع وان لم يطرد ويمكن اختيار الثانى بان يراد الامكان العام من جانب الوجود اى ليس علامه ضروريا قوله وباعتبار 
تشخصه اه المشهور ان الهوية نفس التشخص وقد يطلق على الوجود اللخارجى ايضا والشارح قد اطلقّها على الماهية باعتبار التشخص 
قوله فالحكم فرت حعتائق الكشياء: أهناورة الغاء ايدان بانهتاش عا سيف والنفاً 

مجموع امور ثلثة تعريف الحقيقة وكون الشئ بمعنى الموجود وكون الثبوت بمعنى الوجود اذ لا لغوية في قولك عوارض الاشياء ثابعة 
وحقائق المعدومات ثابتة وحقائق الموجودات متصورة والقصر على البعض تقصير فلا تكن من القاصرين قوله ربما يحتاج الى البيان 
اى قلما يحتاج الى بيان معناه فان اكثر من مععه يفهم منه ذلك المعنى يا في مثل واجب الوجود موجود والحاصل ان اخذ موضوعه 
بحسب الاعتقاد مشهور فيما بين الناس فهو مفيد بلا حاجة الى بيان معناه اللهم الا ان يقال انه بالنسبة الى بعض الاذهان القاصرة 
قوله ليس مثل قولك الثابت ثابت هذا ناظر الى قوله وهذا الكلام مفيد اى ليس مثل المثال الذى ذكره السائل فانه غير مفيد 

اذ قد اعتبره متحدا لموضوع والمحمول وقوله ولا مثل انا ابو النجم وشعرى شعرى ناظر الى قوله ربما يحتاج الى البيان فان شعرى 
شعرى يحتاج البتة الى بيان معناه ملحفائه وهو ظاهر ولك ان تقول حقائق الاشياء ثابتة يحتاج الى البيان لا بطريق التأويل والصرف عن 
الظاهر المتبادر لشبرة امس المراد به بخللاف شعرى شعرى وهو يحتاج الى التاويل وهو ان شعرى الان كشعرى فيما مضى او شعرى 
هو شعرى المعروف بالبلاغة وهذا المعنى لا يحصل يجعل الاضافة للعهد لان معنى العهد ارادة بعض اشعار المتكلم معينا وم فرق بين 
المعنيين والمشبور ان مرادهم بالبيان بيان صدق الكلام ففيه تاكيد كونه مفيد اويرد عليه ان شعرى شعرى كذلك واعلم 

ان الاشاعرة لا ينكرون اطلاق الشئ على ما يعم الموجود والمعدوم مجازا فلو حمل لفظ الاشياء على هذا المعنى امجازى لم يتوجه السؤال 
اصلا قوله من تصوراتها والتصديق بها وباحوالما فاللام في العلم لاستغراق الانواع بمعونة المقام ثم ان الاستدلال على ثبوت الصانع 
وصفاته يا يحتاج الى العلم بالثبوت يحتاج الى العلم بالاحوال من الحدوث والامكان ونحوهما فن قدر المثبوت وقال لا يتم غرض 
الاستدلال الا بتقدير الثبوت فقد غلط غلطين قوله العلم بشبوتها بتقدير المضاف فالضمير لحقائق وقيل الضمير لثبوت الحقائق والتانيث 
باعتبار المضاف اليه قوله للقطع بانه لا علم يميع الحقائق يرد عليه انه ان اريد عدم العلل باجميع تفصيلا فسلم ولا يضرنا لأنه غير مراد 
وان اريد اجمالا فمنوع فان قولنا حقائق الاشياء ثابتة يتضمن العم الاجمالى باجميع وقد سبق ان المراد ما نعتقده قائق الاشياء فيكون 
معاوما لنا البتة لا يقال نحن نقيد العلم بكونه بالكنه لانا نقول لا دليل على هذا التقيبد مع ان تعميم الشارح ينافيه 

ولو سلم فبطلان المقيد لا يوجب تقدير الثبوت بل يجوز ان يترك القيد وقد يقال أيضا ثبوت الكل غير معلوم وان اريد البعض فلا 
وجه للعدول عن الظاهر قوله والجواب ان المراد الجنس يرد عليه ان ثبوت الجنس لا يلزم ان يكون في ضمن ما أشاهد من الاعيان 
والاعراض فلا يحصل التنبيه على وجودها ”م مس وجوابه ان المراد هو التنبيه على وجود جنس ما نشاهد من الاعيان فالكلام السابق 
على حذف المضاف او نقول اذا ثبت شح من الاشياء فالاحق بالثبوت هو هذه المشاهدات وكفى ببذا القدر تنبيها قوله وهم العنادية 
سعوا بذلك 

لانهم يعاندون ويدعون الجزم بعدم تحقق أسبة امى ما الى امى اخر في نفس الاعى ويقولون ما من قضية بديبية او نظرية الاوها 
معارضة تقاومها وتمائلها في القوة وبه يظهر ان انكارهم لا يختص بحقائق الموجودات فتخصيص انكارهم بها بالذكر جرى على وفق 
السياق والاظهر ان يمل الاشياء ههنا على المعنى الاعم قوله من ينكر ثبوتها اى تقررها وهم يقولون مذهب كل قوم حق بالنسبة اليه 
وباطل بالنسبة الى خصمه وإستدلون بان الصفراوى يجد السكر في فه مرّا فدل على ان المعانى تابعة للادراكات قوله ويزعم انه شاك 
هذا الزعم بمعنى القول الباطل لا الاعتقاد الباطل اذ لا اعتقاد للشاك قوله وان لم يتحمق نفى الاشياء فقد ثبت 

يرد عليه ان عدم ارتفاع النقيضين من جملة المخيلات عندهم فلا يلزم من عدم تحقق النفى الثبوت فالصواب في الالزام ان يقتصر على 
الشق الاخير ويقال انم جزمتم بننفى الحقائق مطلقا وهذا النفى من جملة تلك الحقائق فثبت بعض ما نفيتم وقد يتوهم ان انكارهم 
مقصور على حقائق الموجودات الخارجية ويوجه الالزام بان النفى حك والحكم تصديق والتصديق عل والعلم من الاعراض الموجودة 
في اللخارج ويرد عليه انه لا وجود للعلم في الخارج عند كثير من المتكامين ولو ثبت فبانظار دقيقة فكيف يبن الالزام لمتكرى اجلى 
البديبيات على مثل هذا الامى الحفى لا يقال ترديد هذا الالزام في التحمّق وهو بمعنى الوجود لانا نقول ليس ههنا بمعناه اذ عدم 
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أأسباب العلل 


وجود النفنى لا يستازم وجود الاشياء لجواز ان يكون النفغى الثات 2 نفسه معدوما قِ الخارج قوله اثما يتم على العنادية عدم تمامه على 
اللاادرية ظاهر واما على العندية 

ففيه تامل وقال في شرح المقاصد في كلام العندية والعنادية تناقض حيث اعترفوا بحقيقة اثبات او نفى سعا اذا تمسكوا فيما ادعوا 
0 0 قوله قالوا الحروو الك هذا دليل اللاادرٍ ولخاصة: انه له 0 بالعيان و3 بالبيان فتعين 5 ولت م من هذا 
على المضارع للقلة فينا في الكثرة الا ل ري ل ب 
لانتفاء اسباب الغلط فان قلت لعل ههنا سببا عاما لغلط عام فن إين الجزم بانتفاء مطلق اسباب الغلط قلت بداهة العقل جازمة به في 
مثل ادراك حلاوة العسل والكلام على التحقيق لا الالزام قوله ويمكن ان يعبر عنه اشارة الى ان المذكور من الذكر بالكسر وهو ما 
يكون باللسان وائما لم يجعله من المضموم وهو ما يكون بالقاب 


٠‏ [أسباب العِم] 


رانك حزو اي اتعريت العل لخموية مثل الظن والجهل حملا للفظ على الشائع المتبادر 
[أسباب العلم] 
قوله فيشمل ادراك الحواس لكن عده علما يخالف العرف واللغة فان البهائم ليست من اولى العلم فيهما قوله لا يحتمل النقيض اى 
تقيض القييز كا هو الظ وعدم الاحتمال صفة لمتعلقه 
وانما وصف القييز به مجازا ثم القييز في التصور الصورة متعلقه الماهية المتصورة وني التصديق الاثبات والنفى ومتعلقه الطرفان والعلم 
لال يت امات حا عن ادق بك برب 1ف تون :اف ير بها عل عدم يبال نا لمان ا ري 
من الاعيان ا محسوسة بالحس الظاهر فيخرج الاحساسات لكن يرد عليهم انهم صرحوا بان الجزئيات العينية تدرك علما كادراك زيد 
قبل رؤيته واحساسا كادرا كه عند الرؤية ومقتضى التعريف ان لا يعلم تلك الجزئيات وغاية ما يعكلف في الجواب ان يقال مثل زيد 
اذا اخذ على وجه جز فعين وعلى وجه كلى فعنى ولا يدرك قبل الرؤية الاعلى وجه كلى هذا 
والامى في ادرا كه بعد الغيبة عن الحواس مشكل قوله بناء على انها لا نقائض للا اه اى لقييزها التى هى الصورة فلا يرد عليه ان التصور 
غير القييز والمعتبر في العلم عدم احتمال نقيض القييز فلا يصح البناء المذكور ومن ههنا قيل المراد بالنقيض نقيض الصفة وقد يجاب 
بان عدم نقيض القييز فرع عدم نقيض التصور فيصح البناء المذكور لكن لا يخفى ان دعوى الفرعية ما لا ثبت له فان قلت كل 
متصور لا يحتمل غير صورته الحاصلة فلو سلٍ ان للتصور نقيضا فتعلقه لا يحتمل نقيضا فلا معنى للبناء على عدم النقيض قلت هذا اما 
هو في المتصور بالكنه لا في المتصور بالوجه فانه لو فرض ان اللاضاحك بالفعل نقيض الضاحك بالفعل فلا شك ان الانسان المتصور 
باحدهما يحتمل ان يتصور بالاخر فلا ان بناء الشئ على الشئ في الواقع لا ينافى وجود مبنى اخر له في التقدير قوله على ما زعموا فيه 
تضعيف قوطم لانه يبطل كثيرا من قواعد المنطق 
مثل قولهم نقيضا المتساويين متساويان وعكس النقيض اخذ نقيض الموضوع مولا وبالعكس والتحقيق ان فسر النقيضان بالمتمانعين 
لذاتهما لا يكون للتصور نقيض اذ لا تمانع بين التصورات بدون اعتبار النسبة فان فسر بالمتنافيين إذاتهما كان له نقيض ومن ههنا 
قيل نقيض كل شئ رفعه سواء كان رفعه في نفسه او رفعه عن غيره والاشبر هو الاول وقول المنطقيين مول على الجاز وأيضا يلزم 
منه ان يكون جميع التصورات علما مع ان المطابقة شرط في العلم وبعض التصورات غير مطابق كا اذا راينا ججرا من بعيد خصل منه 
صورة الااسان واجيب هى 
عن عبان فك الصوزة صورة الانماق وتصور له ومطابق له والخطاء في الحم بان هذه الصورة لذلك المرنى هذا هو المشهوريين اجمهور 
ويرد عليه انه فرق بين العلم بالوجه والعلم بالثئن من ذلك الوجه فالمتصور في المثال المذكور افع والصورة الذهنية الة لملاحظته 
فتدبر فانه دقيق قوله فانه إذاته اى ذاته كاف في حصول علمه وتعلقه بالمعلومات بلا حاجة الى شئ يفضى الى العلم وتعلقه قوله قانا هذا 
على عادة حاصله اختيار الشق الاخير وبيان وجه الحصر قوله عن تدقيقات الفلاسفة اى فيما لا يفتقر اليه فان دابهم تضييع اوقاتهم 
فيما لا يعنهم قوله لما وجدوا بعض الادراكات يعنى ان الحس لظهوره وحمومه إستحق ان يعد 
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٠‏ [أسباب العل] 
احد اسباب العلم الانسانى فقوله سواء كانت اشارة الى عمومه قوله فلا يتم دلائلها فانها مبنية على ان النفس لا تدرك الجزئيات المادية 
بالذات وعلى ان الواحد لا يكون مبداً الاثرين والكل باطل في الاسلام قوله نتلاقيان فيه اشارة الى اهما لا نتقاطعان على هيأة الصليب 
بل يتصل العصب الايمن بالايسر ثم ينفذ الايمن الى العين البمنى والايسر الى اليسرى قوله والحركات لا يقال الحركة من الاعراض 
النسبية فكيف تدرك بالحس لانا نقول الحركة من الموجودات اللحارجية بالاتفاق ولزوم النسبة لما لا ينافى ادراكها بالحس وما يقال 
من ان الحس اذا 
شاهد الجسم في المكانين في الانين ادرك العمّل منه الكونين وهو الحركة واللدس لا يدركه في مكان فلا يدرك الحركة فليس بشئ لانه 
ادراك الثئ بواسطة احساس الاخر ومثله لا يعد محسوسا والا يلزم ان يكون العمى محسوسا لتأدية الاحساس بشكل الاعمى الى 
ادراك عماه قوله لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الاخرى اشارة الى ان تقديم قوله بكل حاسة على متعلقه اعنى قوله توقف للاختصاص 
قوله فان اللحبر كلام اه اى مركب تام فلا نقض بمثل زيدن الفاضل قوله بمعنى الاخبار عن الثئْ على ما هو به اى على وجه ذلك 
الثئْ ملتبس بذلك الوجه والمراد بالثئ اما النسبته وهو الاوفق للمعنى خينئذ كلمة ما عبارة عن الاثبات والنفى واما الموضوع وهو 
الاوفق للفظ فان الخبر عنه هو ال موضوع ويقال اخبرت عن زيد فا عبارة عن ثيوت المحمول او انتفائه والشارح اختار الاول قٍ شرح 
المفتاح واليه يشير قوله ههنا اى الاعلام بنسبة تامة قوله لا يتصور تواطؤهم فيه اشارة الى ان منشأ عدم التجويز كثرتهم فلا نقض 
بخبر قوم لا يجوز العقل كذبهم بقرينة خارجية قوله ومصداقه اى ما يصدقه ويدل على بلوغه حد التواتر يعنى انه لا يشترط فيه عدد 
معين مثل خمسة او انى عشر او عشرين او اربعين او سبعين على ما قيل بل ضابطه وقوع العلم من غير شببة قيل عليه العلم مستفاد من 
التواتر فاثياته 
به دور واجيب بان نفس التواتر سبب نفس العم والعلم بالعلى سبب الع بالتواتر وهكذا حال كل معلول ظاهر مع العلة انلحفية مثل 
الصانع مع العالم فان قلت العلم من غير شببة معلول اعم فلا يدل على العلة اللخاصة قلت عدم الدلالة عند ما لم يعلم انتفاء سائر العلل 
فتامل قوله واما خبر النصارى وقع في التلويج بدل النصارى لفظ اليهود فتوهم منه ان اللحبر بمعنى الاخبار واضافته الى المفعول فاحتيج 
الى حل تقدير في قوله واليهود لكن بعض النصارى مع اليهود في اعتقاد القتل يا اشير اليه في الكشاف فلا حاجة الى القحل قوله 
فتواتره ممنوع بل ل يبلغ اصل اللحبرين بقتله حد التواتر وعرق اليهود قد انقطع في زمان بخت نصر وباجملة تخلف العلم دليل العدم قوله 
ربما يكون مع الاجتماع فيه اشارة الى عدم الكلية لكنه كاف ني الجواب والتحقيق ان اجتماع الاسباب يقتضى قوة المسبب والحبر 
سبب للاعتقاد واما وهم الكذب فلا مدخل 
خبر فيه وإذا قيل مدلول احبر هو الصدق والكذب احتمال عقلى قوله والرسول انسان بعثه الله تعالى لتبليغ الاحكام ولو بالنسبة الى 
قوم اخرين وهو ببذا المعنى يساوى النبى لكن اجمهور اتفقوا على ان النبى اعم ويؤيده قوله تعالى وما َرسَلنا مِنْ قبلِكَ مِنْ رَسُولِ ولا 
ني وقد دل الحديث على ان عدد الانبياء ازيد من عدد الرسل فاشترط بعضهم في الرسول الاب واعترض عليه بان الرسل ثلثماثة 
وثلثة عشر والكتب مائة واربعة فلا يصح الاشتراط اللهم الا ان يكتفى بالكون معه ولا يشترط النزول عليه ويمكن ان يقال يحتمل 
ان يتكرر نزول الكتب كأ في الفاتحة وتخصيص بعض الصحف ببعض الانبياء في الروايات على تقدير صحتها لنزوله عليه اولا واشترط 
بعضهم فيه الشرع الجديد ورده المولى الاستاذ سلبه الله بان اسمعيل عليه الصلوة والسلام من الرسل ولا شرع جديد له ا صرح به 
القاضى ولعل الشارح اختار ههنا المساواة لينحصر اللحبر الصادق في نوعيه 
ويمكن ان يخص ويعتبر ذلك الحصر بالنسبة الى هذه الامة قوله امس خارق للعادة اه قيل عليه يدخل فيه سر المتنبى واجيب بانه 
تعالمى لا يخاق اللحارق في يد الكاذب بحم العادة في دعوى الرسالة ولا تقض بالفرضيات وأيضا اظهار الشئ فرع وجوده والحق ان 
السحر ليس من اللحوارق وان اطبق القوم عليه لانه تما يترتب على الاسباب كلما باشرها احد يخلقه الله تعالى عقيبها البتة فيكون من 
ترتيب الامور على اسبابها كالاسبال بعد شرب السقمونيا الا يرى ان شفاء المريض بالدعاء خارق وبالادوية الطبية غير خارق فان 
قلت كرامة الولى معجزة لنبيه ولا يقصد به الاظهار وان لزم قلت ان القوم عدوا الارهاصات 
والكرامات من المعجزات على سبيل التشبيه والتغليب لا على انبا معجزات حقيقة قوله يمكن التوصل هذا الامكان هو الامكان االخاص 
فعنى التعريف ان الدليل ما لا ضرورة في طرف التوصل اى يجوز ان يتوصل وان لا يتوصل ولك ان تاخذه امكانا عاما من جانب 
الوجود اى لا ضرورة في عدم التوصل قوله إستازم إذاته انما لم يقل إذاتها اشارة الى دخل الصورة في الاستلزام فان قلت التعريف 
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أأسباب العلل 


يعم المعقول والملفوظ مع ان تلفظ الدليل لا يستلزم المدلول قلت بل إستلزمه بناء على ان التلفظ يستلزم التعقل بالنسبة الى العالم بالوضع 
هذا في القول الاول 1 القول الاخير فيختص بالمعقول اذ لا يجب تلفظ المداول قوله هو العالم هذا الحصر مبني 

يا ل ل ل ل كون المقدمات ديلا له لكن لا يخفى انه خلاف 
الظ والاصطلاح فانهم يقسمون الدليل الى المفرد وغيره قوله ار الى لون لجار بالعلم التصديق بقرنية ان التعريف للدليل 
فيخرج الحد بالنسبة الى المحدود والملزوم بالنسبة الى اللازم وبلزومه من اخخر كونه ناشيا وحاصلا منه ما هو مقتضى كمة من فانه فرق 
بين اللازم للشئ وبين اللازم من الشئ فيخرج القضية الواحدة المستلزمة لمَضية اخرى بديبية او كسبية لكن يرد عليه ما عدا الشكل 
الاول لعدم اللزوم بين علم المقدمات 

على هيأة غير الشكل الاول وبين عل النتيجة لا بينا وهو ظاهر ولا غير بين لان معنى خفاء اللزوم اللحفاء بعد الوجود وايضا يرد عليه 
المقدمات التى يحصل بالخدس منها النتيجة وهى بعينها واردة على التعريف الثانى اللهم الا ان يراد بالاستازام واللزوم ما يكون بطريق 
النظر بقرنية ان التعريف للدليل قوله فبالثانى اوفق لكن يمكن تطبيقه على الاول فان العلم بالعالم من حيث حدوثه يستلزم العلم بالصانع 
ولا يذهب عليك ان هذا شامل للمقدمات بخلاف الاول على ما اخذه الشارح والعام لا يوافق اللخاص في باب التعريف وتخصيصه 
مثل الاول خروج عن مذاق الكلام والصواب تعميٍ الاول قوله تصديقا له يريد ان اللحارق الدال على الصدق هو الذى قصد به 
التصديق واما ما يظمع على يد من يدعى الالوهية من الخوارق فليس بتصديق له لان كذبه معلوم بالادلة القطعية فهو استدراج له 
وابتلاء لغيره قوله كان صادقا فيما اتى به من الاحكام اذ لو جاز كذبه في ذلك 

عقلا لبطل دلالة المعجزة هف هذا في الامور التبليغية واما في سائرها فالوجه ني ايجابه للعلم بها هو انه ثبت بالادلة القاطعة عصمته 
عن الذنوب فلا يكون كاذبا قوله فلتوقفه على الاستدلال قيل عليه اذا تصور مخبره بالرسالة لم يحتج الى ترتيب هذا النظر واجيب بان 
تصور المخبر موقوف على الاستدلال فيتوقف خبره ايضا بالواسطة والكل غلط لان تصور الخبر بالرسالة لا يجعل صدق احبر بديبيا نعم 
تصور الحبر بعنوان ما بلغه الرسول جحل صدقه بديبيا لكن الكلام في صدق الخحبر الملحوظ من حيث ذاته ونظيره ان ثبوت الحدوث 
للعا 

0 حيث ذاته نظرى ومن حيث عنوان المتغير بديبى فتامل قوله اى عدم احتمال النقيض هذا المعنى يعم الثبات فيلغو ذكره 
اللهم الا ان يراد عدم الاحتمال في نفس الامى وعند العالم في الحال لا في امال وفيه ما فيه فالاولى ان يضر التيقن بالجزم المطابق 
قوله فهو علم بمعنى الاعتقاد 

ولا يخفى ان قوله يوجب العلم الاستدلالى مغن عن هذا الكلام لان هذا هو معنى العم عندهم وايضا سائر العلوم النظرية 

كذلك فا وجه التتخصيص كارت ان مراد المصنف بيان قربه من الضروريات في قوة التيققن وكال الثبات وكانه اشارة الى 
ما يقال ان الادلة النقلية مستندة الى الوحى المفيد حق اليقين والتائيد الالمى المستازم لكال العرفان المنزه عن شائبة الوهم بخلااف 
العقليات الصرفة فان العمل يعارضه الوهم فلا يصفو عن كدر قوله عم بالتواتر هذا مجرد فرض للتمثيل والا فهذا الحديث مشهور لا 
متواتر قوله مع قطع النظر عن القرائن انما قطع النظر عنها لا عن الدلائل اذ الوجه في عد الحبر الصادق سببا مستقلا استفادة معظم 
المعلومات الدينية منه واللخبر المقرون ليس كذلك وقد يوجه بان القرائن تيفك عن اللحبر 

بخلاف الدلائل وليس كذلك قوله في حك المتواتر لانه كذلك في كونه خبر قوم يحكم العقل بصدقهم لكنه بالبداهة في المتواتر وبالنظر 
في الاجماع وحاصل الجواب ان الحصر مبنى على المسامحة لا على التحقيق قوله قوة للنفس ان قلت هذا مناف لما مى في وجه الحصر 
من ان العمّل ليس الة غير المدرك قلت وصف الشئٌ لا يسمى الة له واما حمل الغير على المصطلح فبعيد قوله وقيل جوهر 

هذا هو النفس بعينها والعرف واللغة على مغايرتهما فلذا قال قيل قوله سبب العم أيضا عدم تقييده بالضرورى او الاستدلالى او نحوهما 
اشارة الى العموم ففيه رد لفرق الخالفين قوله بناء على كثرة الاختلااف 

هذا دليل بعض الفلاسفة لا السمنية ص ما توهم اذ لا كثرة اختلااف 42 العلوم المتسقة من الهندسيات والعدديات قوله فيتناقض 
لان هذه أسبة عدم المعلومية الإبدذانك: الله تعالى وصفاته فيكون من قبيل النظر في الالحميات لكن يرد ان يقال هذه الطائفة انما تننفى 
العلم لا الظن ولعلهم يدعون الظن في هذه المسألة ايضا قوله فلا يكون فاسدا يرد عليه ان افادة الالزام لا ينافى الفساد في نفسه والحجج 
الالزامية شائعة في الكتب والقول بعدم افادتها تقول قوله فان قيل كون النظر مفيدا هذا ائما ينفى العم بالافادة لا نفس الافادة لكن 
القائل بنفسها قائل بعلمها والمنكر ينكرهما 


ها .512111612 


٠‏ إدليل حدوث العالم وتقسيمه إلى أعيان وأعراض] 


معا وههنا توجيه اخر لكن لا يسعه المقام قوله اثبات النظر بالنظر اى اثبات افادة النظر بافادة النظر وذلك القضية الكلية اعنى قولنا 
كل نظر مفيد مشتملة على احكام جزئياتها فائبات الكلية بالنظر الخصوص اثبات ح ذلك الخصوص بنفسه وقد يقال معنى اثبات 
الحكم استفادة العل به فاللازم استفادة العلم بالحكم من نفس الحكم ولا خلل فيه وقد زيفه الشارح في شرح المقاصد ولم يلتفت اليه 
ههنا قوله وانه دور اى توقف الثئْ على نفسه الذى هو حاصل الدور قوله والنظرى قد .ثبت بنظر مخصوص حاصده انا نثبت الكلية 
إشخصية ضرورية ويجوز ان تكون الكلية نظرية والشخصية ضرورية اذا لم تؤخذ بعنوان الكلية ليلزم نظرية المحمول فيها أيضا فاللازم 
اثبات حكم هذا النظر من حيث انه نظر بحكنه من حيث خصوص ذاته ولا خلل فيه هذا هو التحقيق الحق في هذا المقام فدع عنك 
خرافات الاوهام قوله من غير احتياج الى التفكر 

الاولى ان يقول من غير احتياج الى السبب لان ما يحصل باول التوجه لا يحتاج الى مطلق السبب وجعله تفسير الاول التوجه لا 
لايم تقرير الشارح ا ستعرفه قوله فهو ضرورى كالعم اه الظاهر من عبارة المصنف وتقرير الشارح ان الضرورى ف مقابلة الا كتسابى 
بمعنى الحاصل بمباشرة الاسباب بالاختيار ويرد عليه ان المثال المذكور يتوقف على الالتفات المقدور وتصور الطرفين المقدورين وانه 
يلزم ان يكون حال بعض العلٍ الثابت بالعمّل كالحدسيات والتجربيات مبملا فالاولى ما في بعض الشروح من ان هذه البداهة عدم 
توسط النظر لا اول التوجه والضرورى يقابل الكسبى والاستدلالى وهما مترادفان قوله ويفسر بما لا يكون تحصيله اه كامة ما عبارة 
عن العم الحاصل بقرينة انه قسم من اقسام العم الحادث فلا يازم كون العلى بحقيقة الواجب ضروريا لكن يرد ان بعضهم ادرج 
الحسيات في هذا التفسير لتوقفها على امور غير مقّدورة اذ لا يعلم ما هى ومتى حصلت فكيف يدرجها الشارح في الكسبى القَسم 
له وجوابه ان الشارح حمل التعريف على نفى دخل القدرة وذلك البعض حمله على نفى استقلال القدرة ولكل وجهة هو موليها قوله 
وقد يقال في مقابلة الاستدلال اه يشير الى ان الكلام في العلم التصديقى وانبما قسمان منه قوله فظهر انه لا تناقض وجه التناقض انه 
جعل الضرورى في مقابلة الااكتسابى وجعل العلم الحاصل بنظر العمل من الكسبى ثم قسمه الى الضرورى والاستدلالى فكان قسيم 
الثئ قسما منه وحاصل الدفع ان القَسيِ ما يقابل الاكتسابى والقسم ما يقابل الاستدلالى هذا وليت شعرى كيف بتخيل التناقض 
ابتداء وقد مى ان العلم لا يكون الا بالاسباب وصاحب البداية جعل الكسبى ما يكون بمباشرة الاسباب ثم قسم مطلق الاسباب الى 
ثلثة ثم قسم ما هو بسبب خاص اعنى نظر العمّل الى الضرورى والاستدلالى فليس المقسم الاسباب المباشرة حت يكون الحاصل بنظر 
العقل حاصلا إسبب المباشرة فيتناقض ولو سم 


١‏ [العالم جميع أجزائه محدث] 


فيجوز ان يكون بين المقسم والاقسام حموم من وجه فيكون نظر العمل اعم من وجه من السبب المباشر والمقسم هو الحاصل بالاعم 
فلا تباقض اصلا نعم يرد على التقسيم الثانى منع الحصر بالخدسيات والتجربيات فيحتاج الى جعل قوله من غير فكر تفسيرا لقوله باول 
نظر فيكون الضرورى بمعنى الحاصل بدون الفكر قوله حتى يرد به الاعتراض فيحتاج الى دفعه بانه لما لم يتعلق بعده سيبا مستقلا غرض 
صحيح ادرجوه في العقل مثل الحدس والتجربة والوجدان قوله الا ان تخصيص الصحة بالذكر ما لا وجه له قيل الصحة ههنا بمعنى 
الثبوت 5 قال الشاعى صم عند الناس الى عاشق غير ان لم يعرفوا عشتى لمن اى ثبت وجوابه انه خلاف الظاهر وفيه استدراك وايهام 
خلاف المقصود قوله فكانه اراد اه كلمة كان غير مرضية ههنا فتامل 

[العالم يميع أجزائه محدث] 

قوله ثما يعلم به الصانع اشارة الى وجه التسمية وليس من التعريف 


٠‏ إدليل حدوث العالم وتقسيمه إلى أعيان وأعراض] 


كا هو المشبور والا يلزم الاستدراك قوله يقال عالم الاجسام اشارة الى ان المراد ما سوى الله تعالى من الاجناس فزيد ليس يعالم بل 
من العالم والى ان العالم اسم للقدر المشترك ينها فيطاق على كل واحد منها وعلى كلها لا انه اسم للكل والا لما م جمعه قوله لكن 


5112111612. ١5 


٠‏ إدليل حدوث العالم وتقسيمه إلى أعيان وأعراض] 


بالنوع المشبور ان الصورة النوعية العنصرية قديمة بالجنس حتى جوز واحدوث نوع النار مثلا لكنه يشكل ببقاء صور الاسطقسات 
الاربعة في امزجة المواليد القديمة بالنوع فكأن الشارح مال الى هذا او اراد النوع الاضانفى 

[دليل حدوث العالم وتقسيمه إلى أعيان وأعراض] 

قوله ومعنى قيامه اى قيام العين او الممكن قيده بالاضافة احترازا عن قيامه تعالى بذاته ثم لا يخفى ان هذا التعريف يصدق على المركب 
من عين وعرض قاءتم به كالسرير والمشهور انه ليس بعين قوله هو وجوده في الموضوع 

اى ليس امرا اخر بل عين وجوده في الموضوع وقيامه به وليس بثئ اذ يصح ان يقال وجد في نفسه فقام بالجسم وامكان ثبوت شئْ 
في نفسه غير امكان ثبوته لغيره فكيف بتحد الثبوتان كذا في شرح المواقف قوله اعنى الطول والعرض والعمق بمعنى البعد المفروض اولا 
وثانيا وثالثا قوله ليتحقق تقاطع الابعاد ورد بان التقاطع بتحقق باربعة بان يتألف اثنان ويوضع يجنب احدهما ثالث يقوم عليه رابع قوله 
راجعا الى الاصطلاح وان كان لفظيا راجعا الى اللفظ واللغة يا وقع في المواقف قوله ولا فرضا اى مطابقا للواقع والا فالعقل فرض 
كل شئ غير واقع قوله حق ورود المنع وان امكن دفعه 

بان المقصود حصر ما ثبت وجوده لا يقال احتمال جزء لا يدل الدليل على حدوثه ينانق غرض المصنف وهو بيان حدوث العام 
ينيع اجزائه وايضا وجود جوهر مركب من جوهرين مجردين محتمل فل لم يلتفت اليه وحصر المركب في الجسم لانا نقول الغرض بيان 
حدوثه نيع اجزائه المعلومة وعدم بيان حدوث المحتمل لا ينافيه واحتمال المركب في المجردات ثما لم يذهب اليه احد بخلاف نفس 
امجردات فان اكثر الناس قائل بها فلهذا لم يلتفت اليه قوله خط بالفعل اى مستقيم لان اللازم هذا وان كان مطلق اللخ بالفعل ينافى 
الكرة الحقيقية قوله وذلك انما يتصور في المتناهى يرد عليه ان العقل جازم 

بان جميع مراتب الاعداد اكثر ثما يعد العشرة منها وكذا تعلقات علمه تعالى اكثر من تعلقات قدرته قوله الوجه الثانى حاصل هذا الوجه 
ان كل ممكن مقدور لله تعالى فله ان يوجد الافتراقات الممكنة ولو غير متناهية -فينئذ كل مفترق واحد جزء لا يتجزى اذ لو امكن 
افتراقه مرة اخرى لزم قدرته تعالى عليه فيدخل تحت الافتراقات الموجودة فلم يكن ما فرضناه مفترقا واحدا وان لم يمكن افتراقه ثبت 
المدعى وعلى هذا التقدير لا يرد اعتراض الشارح قوله على ثبوت النقطة ان قلت النقطة نباية الحط ولا خط بالفعل في الكرة فلا نقطة 
قلت تلك القضية مبملة لا كلية فان نباية احد سطحى الجسم الخروطى نقطة بلا خط وكذا المر؛ قوله ونفى حشر الاجساد لانه في 
الاخرة فينافيه اسقرار الاولى قوله المبنى عليبا دوام حركة السموات أدلة دوامها المذكورة في الكتب الحكية المتداولة غير مبنية على 
الاصل الحندسى ولعل الشارح اطلع على دليل بتنى عليه قوله قيل هو من مام التعريف 

وقيل لا اما تلحروجها بكلمة ما اذ هى عبارة عن الممكن وكل ممكن محدث 

واما لانبا عرض فلا يصح انخراجها قوله والا ظهر ان ما عدا الاكوان اه ذكر في شرح التجريد ان الاعراض المحسوسة باحدى 
الحواس امس لا يحتاج الى اكثر من جوهر واحد عند المتكامين ولعل ما في الاب رأى الشارح او مذهب بعض منبم قوله اما 
الاعراض فبعضها اه ولك ان تستدل بما سيجئ من عدم بقاء مطلق العرض لكنه مسلك خاص للاشعرى قوله يكون حادثا بالضرورة 
اذ القصد الى ايجاد الموجود ممتنع بداهة واعترض عليه بجواز ان يكون تقدم القصد الكامل على الايجاد كتقدم الايجاد على الوجود في 
انه بحسب الذات لا الزمان فيجوز مقارنته للوجود زمانا وا محال هو القصد الى ايجاد الموجود بوجود قبله قوله والمستند الى الموجب 
القديم قديم اى مستمر ان قلت يجوز ان يستند بشروط متعاقبة 

لا الى نباية فلا يلزم قدمه قلت يبطله برهان التطبيق كا سيجئ نعم يرد ان يقال يجوز ان إشترط القديم المستند بامى عدمى كعدم حادث 
مثلا وعند وجود ذلك الحادث زال المستند لزوال شرطه لا لزوال علته القديمة قوله فان كان مسبوقا اه لو قيل فان كان مسبوقا يكون 
اخر في حيز اخر فركة والا فسكون ل يرد سؤال ان الحدوث قوله الحركة كونان اه يرد عليه ان ما حدث في مكان واتتقل الى اخر 
في الان الثالث لزم ان يكون كونه في الان الثانى جزءا من الحركة والسكون معا فلا يمتازان بالذنات والحق ان الحركة كون اول في 
مكان ثان والسكون كون ثان في مكان اول وهذا ظاهر عند تجدد الاكوان بحسب الانات واما على القول ببقَائها ففيه ايضا اشكال 
قوله فهو جام الزوال "ان قلتحوازه 

لا يستلزم وقوعه فيجوز ان يوجد سكون مستمر قلت جوازه إستازم سبق العدم لان القدم ينافى العدم مطلقا وبه يتم المقصود قوله لا 
دليل على انحصار الاعيان والاستدلال بان المجرد إشاركه البارى تعالى في التجرد فيمتاز عنه بقيد اخر فاليلزم التركيب ليس بشع اذ 
الاشتراك في العوارض سيما السلبية لا يستلزم التركيب علا انه يجوز ان يمتاز بتعين عدمى م هو مذهب المتكامين فلا يلزم التركيب 
قوله لان ادلة وجود المجردات غير تامة ا ان ادلة نفيها كذلك منها ما سبق انفا ومنها ما يقال ما لا دليل عليه يجب نفيه والالجاز 


5112111612. ١ا/‎ 


1١4‏ الواحد 


ان يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها فانه سفسطة ويجاب بان الدليل ملزوم للمدلول وانتفاء الملزوم لا إستازم انتفاء اللازم علا ان 
عدم الدليل في نفس الاعى ممنوع وعدمه عندك لا يفيد وعدم حضور الجبال الشاهقة معلوم بالبداهة لا بانه لا دليل عليه قوله حدوث 


٠‏ [لمحدث للعالم هو الله تعالى والأدلة على ذلك] 


كا يوجد في ضمن كل جز له بداية فياخذ من تلك الحيثية حكمه كذلك يوجد في ضمن جميع الجزئيات التى لا بداية لها فيأخذ ايضا 
حكمها ولا استحالة في اتصاف المطلق بالمتقابلات بحسب ال حيثيات وايضا لو حم ما ذكره لزم ان لا يوصف نعبِم الجنان بعدم التناهى 
والاصوب ان يجاب بتناهى الجزئيات بناء على برهان التطبيق قوله إشغله الجسم خصه بالذكر لان الكلام في الاجسام والا فهو ما إشغله 
الجسم او الجوهر 

[امحدث للعالم هو الله تعالى والأدلة على ذلك] 

قوله اذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم ان قلت الصفة وكذا مجموع الذات والصفة مما يجوز وجوده وليسا من جملة العالم قات 
هذا لا يضرنا لما فيه من سلب المدعى وكلامنا في الجائز المباين لكن يرد ان يقال يجوز ان لا يكون من 

العالم الذى ثبت وجوده وحدوثه فيصح محدثا لذلك العالم ومبدئا له وحمل المحدث على المحدث بالذات ثما لا يساعده كلام الشارح 
قوله ما يصلح علما اى علامة ودليلا على وجود مبدئ له والثئ لا يدل على نفسه فلا يكون مبدثا ومدلولا اذ لا يكون حينئذ من 
العالم فيلزم التناقض قوله وقريب من هذا ما يقال اه الاول طريقة الحدوث والثانى طريقة الامكان ووجه القرب ظاهر قوله من غير 
افتقار الى ابطال التسلسل 

ابطال التسلسل اقامة دليل ينتج بطلانه فالقسك باحد ادلة بطلانه افتقار الى ابطاله فلا يرد ان الافتقار غير الاستلزام 

وفى قوله ابطال التساسل دون بطلانه اشارة الى ما قلنا قوله وليس كذلك لا يخفى عليك ان ثبوت الواجب يتم تجرد خروج العلة عن 
السلسلة واما الانقطاع فبضم مقدمات اخر وهى ان يقال ذلك اللخارج لا بد وان يكون علة للبعض وذلك البعض طرف للسلسلة والا 
يلزم كون الواجب معلولا ودخول ما فرض خارجا فظهر ان امى الافتقار بالعكس واعلم انه يبمكن ان يستدل ببذا الدليل على بطلان 
الدور أيضا بان يقال جموع المتوقفين ممكن فعلته اما نفسه او جزؤه وهما باطلان او خارج وهو علة البعض فينقطع التوقف عنده فلا 
دور قوله ومن مشهبور الادلة برهان التطبيق البرهان السابق يبطل التسلسل في جانب العلل فقط وهى لا تلون الا مجتمعة وهذا البرهان 
يعم جانى العلل والمعلولات المجتمعة والمتعاقبة وبه يبطل عدم تناهى النفوس الناطقة المفارقة ايضا لانها مترتبة 

بحسب اضافتها الى ازمنة حدوثها وما ذكره بعض الافاضل من انها قد تحدث جملة منها في زمان واخرى منها اقل او اكثر في اخر وقد 
تحدث احاد منها 42 ازمنة مترتبة فلا ينطبق تجرد ترتب اجزاء الزمان لخوابه ان هذا اغما يدفع تطبيق الفرد بالفرد وهو غير لازم بل 
يكفى انطباق الاجزاء المترتبة ولو متفاوتة اذ كل جملة توجد في زمان واحد متناهية لتناهى الابدان الحادثة فيه التى هى شرط حدوث 
النفوس قوله فيما دخل تحت الوجود اى في اجملة ولو متعاقبة فيجرى في مثل الحركات الفلكية قوله فانه ينقطع بانقطاع الوهم 


1١4‏ الواحد] 
فان الذهن لا يقدر على ملاحظة غير المتناهى تفصيلا لا مجتمعا ولا متعاقبا فينقطع في حد ما البتة ولو سل عدم الانقطاع فلا يضير 
ايضا لان كل ما دخل تحت الوجود الوهمى متعاقبا لا الى حد يكون متناهيا داتًا ونظيره نعم الجنان هذا لكن إشكل بالنسبة الى 
ع لله تعلى الشامل فان مراتب الاعداد الغير المتناهية داخلة تحت عليه الشامل مفصلاة ونسبة الانطباق بين اجملتين معلومة له تعالى 
كذلك فتأمل قوله فان الاولى اكثر من الثانية لان القدرة خاصة بالممكخات والعلم عام يتعلق بالممتنعات أيضا قوله وذلك لان معنى لا 

وما يقال انها غير متناهية معناه عدم الانتباء الى حد لا مزيد عليه وخلاصته انها لو وجدت باسرها لكانت غير متناهية 
|الواحد] 


يل .5112111612 


ه١‏ [القديم] 


قوله يعنى ان صانع العالم اه فيه اشارة الى دفع توهم الاستدراك بناء على ان الله تعالى عل للجزئي الحقيقى وهو لا يكون 

الا واحدا وحاصل الدفع ان المراد الوحدة في صفة وجوب الوجود لا في الذات وهذا التوهم مع دفعه آت في قوله تعالى قل هو 
لل أحد هامل* قره ا امكو الحا 21 عانها ن قاد نان عل الكال. بالفحل: او بالقوة :قله رك ابحماك: ان كوت اعد :لايق طانم 
قادرا والاخر بخلافه فقوله في تقرير المدعى ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدة محل تامل الا ان يقال 
مراده الوجوب على وجه الصنع والقدرة التامة او يقال التعطل وكذا الايجاب نقصان فلا يكون الموجب واجبا لكن يرد على هذا ان 
الواجب موجب في صفاته والفرق بين ايجاب الصفة وايجاب غيرها مشكل وههنا 

بحثان الاول النقض بانه لو فرض تعلق ارادته تعاللى باعدام ما اوجبه ذاته من صفاته فاما ان يحصل كل من مقتضى الذات والارادة 
وانه محال او لا يحصل احدهما فيلزم العجز او تخلف المعلول عن علته التامة هف الثانى الحل وهو ان عدم القدرة بناء على الامتناع 
بالغير ليس بعجز فانه تعالى لا يقدر على اعدام المعلول مع وجود علته التامة ولا شك ان ارادة احد الالهين وجود شئ مثلا يحيل 
عدمه والجواب انا نفرض ا م النقض ولا يتم الحل أيضا اذ يكون كل من التعلقين بالممكن الصرف 
قوله اذ لا تضاد بين الارادتين اى لا تدافع بين تعلقيهما بل التدافع بين 0 ول يرد بالتضاد معناه الاصطلاحى لان الضدين يجوز 
ان يحصلا في محلين فلا حاجة الى نفيه وآيضا المانع من الاجتماع في محل لا بنحصر في التضاد فلا كفاية في نفيه قوله امارة الحدوث 
والامكان اى دليلهما اذ يلزمه الاحتياج وهو نقص يستحيل عليه تعالى بالا جماع القطعى ان قلت عدم حصول المراد ان كان عجرا يلزم 
ان يقول المعتزلة بعجز الله تعاللى لقولهم بان طاعة الفاسق مراده تعالى ولا تحصل قلت العجز بتخلف المراد عن المشية القطعية التى 
يسمونها مشية قسر والجاء وهم لا يقولون بالتخلف عنها واما المشية التفويضية فلا عجر في التخلف عنها مثل ان تقول لعبدك اريد منك 
كذا ولا اجبرك قوله وهو لا إستازم انتفاء المصنوع لجواز ان يوجد باحدهما ابتداء 

وهذا الجواب مبنى على ان الظاهر المتبادر عدم التكون بالفعل فعنى قوله على انه اه انه يمكن ان لا ,يبنى على الظاهر بل يفصل وبمنع 
الملازمة على تقدير وانتفاء اللازم على تقدير اخر فتدبر قال في شرح المقاصد ان اريد بالفساد عدم التكون فتقريره ان يقال لو تعدد الاله 
لم يتكون السماء والارض لان تكونهما اما يجموع القدرتين او بكل منهما او باحدهما والكل باطل اما الاول فلان من شان الاله 
كال القدرة واما الثانى فلامتناع توارد العلتين المستقلتين واما الثالث فلاته ترجيح , بلا مرخ ويرد عليه ان الترديد اما على تقددير التمانع 
الفرضى -فينئد يرد منع الملازمة لان وجودهما لا يستلزم وقوع ذلك التقدير عمّلا واما على الاطلاق فينئذ يمكن اختيار الاول وكآل 
القدرة في نفسها لا ينافى تعلقها بحسب الارادة على وجه يكون للقدرة الاخرى مدخل كا في افعال العباد عند الاستاذ وكذا يمكن 
اختيار اثالث بان نيد ادها الوتجود بقدرة الأنس او يفوضن بازاداته تكوين الامور الى الاخعر ولا امشتعالة فيه 

والتحقيق في هذا المقام انه ان حمل الاية الكريمة على نفى تعدد الصانع مطلقا فهى حجة اقناعية لكن الظاهر من الاية ننفى تعدد الصانع 
المؤثر في السماء والارض حيث قال اللّه تعاللى لو كان فيهما المة الا الله الاية اذ ليس المراد لمكن فيهما فالحق حينئذ ان الملازمة 
قطعية أذ التوارد باطل فتاثيرهما اما على سبيل الاجتماع او التوزيع فيازم انعدام الكل او البعض عند عدم كون احدهما صانعا لانه 
جزء علة او علة تامة فيفسد العالم اى لا يوجد هذا المحسرس كلا أو , ل د ل ا 
وهو ان يقال لو تعدد الواجب ل يكن العالم ممكما فضلا عن الوجود والا لامكن القانع المستلزم للمحال لان امكان القانع لازم لمجموع 
الامرين من التعدد وامكان شئ من الاشياء فاذا فرض التعدد يازم ان لا 06 7 من ا حى لا يمكن التمانع المستازم للمحال 
قوله ومنع انتفاء اللازم ان اريد بالامكان اه لو اريد باللازم عدم التكون بالامكان مع وجود علته التامة لتم اللامس 


ه ١‏ [القديم] 


لكنه بعيد قوله فلا يفيد الا الدلالة اه فيلزم ان يكون كل الانتفائين الماضيين مقررين لكن يعلل الثانى بالاول بحسب الماضى والمقصود 
يان تحقق الانتفاء الاول بحسب جميع الازمنة بدليل تحقق الانتفاء الثانى قوله من غير دلالة على تعيين الزمان ولو سلم الدلالة على 
تعيين الماضى لتم المقصود ايضا لان الحادث لا يكون الما قوله لكنه ليس بمستقيم للقطع ان تيون لان قدماء المتكلمين يريدون 
بالترادف التساوى وقال في التبصرة الايمان والاسلام من قبيل الاسماء المترادفة وكل مؤمن مسلم وبالعكس ثم بين لكل منبما مفهوما 
على حدة 


حل .5112111612 


11 امات متعفية عن الله تشيعانة وتاك وبنلزه فنا 


[القدهم] 
قوله تصريم بان الواجب الوجود إذاته هو الله تعالى وصفاته يرد على ظاهره ان كل صفة محتاجة الى موصوفها فكيف تكون واجبة 
لذاتها وسيجئ تاويله قوله اذ لا نعنى بالحدث الا ما يتعلق اه هذا يدل على ان وجود 


١‏ [الحي القادر العليم السميع البصير الشائي] 


الصفة القديمة لا يتعلق بايحاد شئ وهذه جهالة بينة وان قالوا كلامنا في القديم بالذنات والصفة ليست كذلك لم يصح حكمهم بوجوب 
الصفات قوله باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة واما الاعراض فبقَاؤْها غيرها لانفكاكه عنبا حال الحدوث لكن يرد ان البققاء مضاف 
الى الصفة فكيف يكون نفس المضاف اليه فان ارادوا بكونه نفسها عدم الزيادة بحسب الوجود اللخارجى على ما سيجئ في التكوين 
فلم لم يجوزوا النفسية ببذا المعنى في الاعراض حتى لا يازم تجددها 

[الحي القادر العلي السميع البصير الشائي] 

قوله بان محدث العالم على هذا اه يعنى ان تصور الواجب بعنوان انه محدث بميع ما سواه على هذا الفط البديع والنظام امحكم يجعل الحكم 
بثبوت هذه الصفات له بديبيا فلا يرد ما يقال يحتمل ان ييحدثه بالوسط الختار الصادر عنه بالايجاب وايجابه بلا قصد لا يدل على العلم 
ولا على غيره لان ذلك الوسط من جملة العالم فيكون حادثا فلا يصدر عن القديم بالايبجاب ولا يخفى انه اما يتم اذا لم يقتصر على بيان 
حدوث ما ثبت وجوده من الممككات ثم ان اعتبار الفط البديع والنظام احم له مدخل في بداهة الحم والا فيمكن ان إستدل بحدوث 
العام على القدرة والاختيار وكل قادر عام سي 


11 قات فتكفية عق الله سييفانة وتدالل بويتنه ناا 


وظاهر كلام الشارح بيعم السمع والبصر لكن في دلالة الاحداث على وجه الاتقان عليهما تامل 

[صفات منتفية عن الله سبحانه وتعالى ويتتزه عنها] 

قوله وهذا مبنى على ان بقاء الثئْ معنى زائْد على وجوده وعلى ان هذا الزائْد ام موجود في نفسه حتى يكون عرضا وهو منوع ايضا 
قوله يا في اوصاف البارى تعالى يعنى ان تفسير القيام بالتبعية في التحيز غير مطرد في اوصاف البارى وقد يدفع بان التفسير لقيام 
العرض لا لمطاق القيام واوصافه تعالى ليست اعراضا ولذا حككوا ببقائها وعدم بقاء الاعراض قوله وان انتفاء الاجسام هذا رد اجمالى 
لدليلهم وحاصله ان ما ذكروا استدلال في مقابلة الضرورة لان اصحابنا جعلوا الحكم ببقاء الاجسام ضروريا وعدم بقَائها ليس بابعد عند 
العقل من عدم بقَاء الاعراض فبقَاؤها ضرورى أيضا قوله وارادوا به الماهية الممكنة فيلزم ان يكون ممكثا وان يزيد وجوده على ماهيته 
ووجود الواجب عين ذاته عندهم قوله وفيه نظر للقطع بتغاير المفهومات وايضا لا نسل ان الاذن بالشيئ اذن بمرادفه ولازمه كيف لا 
وقد يكونان موهمين للنقص ولا شك ني صحة اطلاق مثل خالق كل شئ ويلزمه خالق القردة والحنازير مع عدم جواز اطلاق اللازم 
وقيل الطبيب لا يطاق على الله تعالى مع انه يرادفه الشافى وليس بشئ لان الطبيب هو العالم بالطب والشافى من يفيد الشفاء قوله باعتبار 
انحلاله اليها متبعضا ومتجزيا لكن يعتبر في التجزى كون ما اليه الا نحلال ما منه التركيب بخلاف التبعض قوله لان معنى قولنا ما هو 
من أى جذس هو 

صرح به السكاك وغيره وهذا المعنى هو الذى نفى عنه تعالى نعم لما معان انر مثل السؤال عن الحقيقة او الوصف ولا يتعاق غرضنا 
بذلك لكن يرد ان يقال المعتبر في الماهية هو الجنس اللغوى لا المنطقى وهم يعدون البشر جنسا مثلا فلا يلزم التركيب قوله والبعد 
عبارة عن امتداد يعنى ان البعد امتداد له نوعان عند القائل بوجود الحلاء واما عند اصحاب السطح فله النوع الاول فقط وهذا التعريف 
للبعد الموجود ويعلم منه البعد الموهوم بالمقايسة قوله فيلزم قدم الحيز هذا مبنى على وجود الحيز وهو خلاف مذهب المتكادين 
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آيل إلا يخرج عن علمه وقدرته تعالى شيء] 


قوله فيكون محلا لحوادث لان الحصول في الحيز من الاكوان والاكوان من الموجودات العينية عند المتكامين قوله اما ان يساوى الحيز 
ويزيد او ينقص هذا الترديد لاظهار البطلان على جميع التقادير والا فلا بتصور زيادة الشئْ على حيزه ونقصانه عنه 2 جميع المذاهب 
ثم ان هذا الدليل مبنى على تناهى الابعاد والالجاز ان يساوى الحيز الغير المتناهى نعم يلزم التجزى حينئذ لكن الكلام في لزوم التناهى 
قوله باعتبار غروض الاضافة الى مُوء فان الدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة الى ها تحتا وسفل بالنسبة الى ما فوقها قوله اما أن 
يتصف بصفات اه وجه ضعفه ان صنات الكال هى العلم والقدرة واخواتهما ولا يالزم من تعدد موصوفاتها تعدد الواجب ويرد عليه 
ان من جملة صفات الكال الوجوب والقدم وايضا صفة الكال هى العم التام والقدرة التامة ونحوهما وهى لا توجد الا في الواجب 
قوله واححتبج المخالف بالنصوص الظاهرة مثل قوله تعالى تعر 0ك الم إل 1 

وقوله عليه السلام ان الله تعالى خاق ادم على صورته وقوله تعالى يد الله قوق 0 قوله او ياول بتاويلات بان يقال المراد بالعروج 
العروج الى موضع يتقرب اليه بالطاعة ومعنى الصورة الصفة من العلم والقدرة وغيرهما ومعنى اليد القدرة قوله وقد صرح بان المماثلة 
اه يريد ان هذا التصريح يناقض قوله بمائله بوجه من الوجوه اذ يفهم منه ان الاشتراك في بعض الوجوه كاف في الممائلة والتوفيق كا 


سيجىئ 
إلا يخرج عن علمه وقدرته تعالى شيء] 
قوله نقص وافتقار الى خصص 
يرد عليه انه يجوز ان يكون بعض الامور غير قابل لتعلق العلم كالممتنعات بالنسبة الى القدرة قوله لا يعلم الجزئيات اى من حيث هى 
جزئيات بل يعلمها من حيث هى كليات كعل المنجم بان في ساعة كذا خسوفا ما وهذا العلم إستمر قبل الوقوع وبعده قوله ولا يقدر 
على اكثر من واحد لا يقال مذهب الفلاسفة هو الايجحاب والقدرة ينافيه لانا نقول منافى الايحاب هو القدرة بمعنى صحة الفعل والترك 
واما القدرة بمعنى انه ان شاء فعل وان لم شأ لم يفعل فتفق عليها بين الفريقين الا ان الفلاسفة يجعلون مشية الفعل لازمة قوله يدل 
على معنى زائْد على مفهوم الواجب 
هذا انما يدل على زيادة المفهوم ولا كلام فيها والكلام 2 زيادة الحقيقة ولا يدل علبها قوله وان صدق المشتق على الشئ ان اراد 
اقتضاء ثبوت المأخذ في نفسه بحسب الخارج فنقوض بمثل الواجب والموجود وان اراد اقتضاء ثبوته لموصوفه بمعنى اتصافه به فلا يتم 
بذلك غرضهم وقد فرعوا عليه الازلية بناء على امتناع قيام الحوادث الموجودة بذاته تعالى قوله انه عالم لا علم له فان قلت لعل مرادهم 
انه عالم لا علم صفة صفة حقيقية له قلت ياباه قوهم بان له عالمية لانها ليست صفة حقيقية ايضا وكذا قوهم عالم بالذنات وعلمه عين ذاته 
وعالميته زائْدة قوله ودل صدور الافعال المتقنة على وجود عليه فيه تامل بل المدلول هو اضافة المي والاتكشاف الت يسميها المعتزلة 
عالمية وقد قال صاحب المواقف لا ثثبت 'ثبت في غير الاضافة قوله ويازمكمٌ كون العم قدرة 
لهم ان يقولوا اتحاد المفهومين اكاك وليس بلازم واتحاد الذاتين هو اللازم وليس بحال قوله وكون الواجب غير قائم بذاته لحم ان 
يقولوا حقيقة العلم في شانه تعالى قائم بذاته لانه عين ذاته قوله اشار الى الجواب بقوله وائما لم يقل 
اجاب بقوله لان الجواب التام نفى المغايرة بين الذات والصفات وبين الصفات بعضها ع ص 
اشار الى ان التعدد فرع التغاير وبه يعلم الجواب بالنسبة الى الصفات ايضا اذ 0 مغايرة ولان الغرض الاصلى ههنا بيان حكم 
الصفات ولذلك ذكر قوله لا هو والا فلا مدخل له في الجواب قوله فلا يلزم قدم الغير ولا تكثر القدماء ولك ان تحمل كلام المصنف 
على انه لا يازْم قدم الغير فلا محذور لان المحذور تعدد القدماء المتغايرة لا مطلق التعدد فلا يرد السوال قطعا واما حمل الشارح على 
ما ذه ا بين القوم قوله لكن لزمهم ذلك قيل عليه اللزوم غير الالتزام ولا كفر الا بالالتزام وجوابه ان لزوم الكفر المعلوم 
كفر ايضا فلذا وان الرالسط ين اانه الكير ولا يعم به فليس بكافر ولا شك ان نمم الذاتية للانتقال من اجلى البديبيات 
على ان قوله تعالى وما مِنْ إله إلا إله ود بعد قوله تعالى لقَد كفر النِينَ قالوا إن 2 ذال ثلاثة شاهد صدق على انهم كانوا يقولون 
بالحة وذوات ثلثة وايضا ترتب الحم على المشتق يدل على علية المأخل فان انحصر العلة في الالتزام تعين ذلك منهم وعبارة الشارح اهما 
يشير الى الاول قوله وهى الوجود والحيوة والعلم من غاية جهلهم جعاوا الذات الواحدة نفس ثلث صفات وقالوا انه تعالى جوهر واحد 
له ثلثة اقانم وارادوا بالجوهر القَائم بنفسه وبالاقنوم الصفة وقد يوجه بانه ميل منهم الى ان الصفات نفس الذات لكن لا يلايمه قولحم 
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9 أصفاته تعالى الأزلية 


بالقدماء الثلثة اذ لو قطع النظر من الاتحاد فاربعة والا فواحد قوله للقطع بان مراتب الاعداد من الواحد اه العدد هو الكم المنفصل 
ولا انفصال في الواحد فلا يكون عددا ولذا فسروه بما هو نصف ججموع حاشيته ومنهم من قال العدد ما يمع في العد فيكون اعم من 
الك المنفصل فكلام الشارع مبنى على هذا المذهب او على التغليب قوله مع ان البعض جزء من البعض يرد عليه انهم اتفقوا على ان 
كلا من المراتب لا يتائف الا من وحدات مبلغها تلك المرتبة فاجزاء العشرة عشر وحدات لا مستان ولا ستة واربعة الى غير ذلك 
4 الاحتمالات قوله فالاولى ان يقال وقد يجاب ايضا بان القديم هو الازلى المَائم بنفسه ولو سل فالكفر تعدد القدماء بالذات لا 
ولا يت انهلا يق مذهب المتكلدين قر وام في نفسها فهى مكنة 

وقد سبق ما فيه من انه يخالف ما اشتهر تبر بينهم من ان كل ممكن محدث اى مسبوق بالعدم قوله والكرامية الى نفى قدهها يرد عليه انهم 
قالوا بقدم المشية والكلام وفسروه بالقدرة على التكلٍم فالتفريع المذكور غير ظاهر قوله قد فسروا الغيرية بكون الموجودين اه قالوا يقال 
في العرف واللغة ما في الدار غير زيد مع انه ذويد وقدرة واجيب بان المراد بالغير ههنا فرد اخر من نوعه والا لزم ان لا يغايره ثوبه 
قوله اى فكن الاشكاك يها سواء كان حبب الوجوة او سن ايز فلا لضن المي القدهين. 5ذا قيل: لكن يرد الاخان 
المفروضان نضا فليتامل قوله والعدم على الازلى اه لما كان عدم الانفكاك بحسب الحيز ظاهرا لم يتعرض له والا فيجرد عدم الانفكاك 
بحسب الوجود غير كاف 5 عرفت قوله فعدمها عدمه ووجودها وجوده هذا تعبير عن الاستازام بطريق المبالغة والا فتخالف الوجودين 
والعدمين ظاهر على ان الاستلزام بين العدمين باطل م سيذكره قوله بخلاف الصفات المحدثة فامهم قالوا بمغايرة الصفات المحدثة للذات 
ومبذا يظهر عدم صحة استد لاحم السابق لان زيدا قد اتصف في الدار بالصفات المحدثة قوله انتقض بالعالم بع الصالم قد عرفت ان 
المراد بالانفكاك ما يعم الانفكاك ف الوجود وى الحيز فلا نقض بالعالم مع الصانع اذ يجوز ان ينفك اع 2 الوجود والعالم 2 
الحيز لاستحالة تحيز الصانع نعم يرد الاشكال على من قال الغير ان ما يمكن انفكاكهما في عدم او حيز فان قلت لعلهم ارادوا بجواز 
الانفكاك جواز ان يكون احدهما قائمًا بالاخر او تحله ولا متقوما به والعالم غير قائم ولا متقوم به ويجوز ان لا يقوم العرض با محل بان 
ينعدم مع بقاء محله قلت مثله مما لا يلتفت اليه في التعريفات والا فيمكن تعميم كل تعريف بالاخص وتخصيص كل تعريف بالاعم 
حتى يحصل المساواة وفيه من الفساد ما لا يخفى علا انه يرد عليه التشخص فانه على تقدير وجوده غير محله وكذا الاعراض اللازمة 
قوله وكذا بين الذات والصفة يرد عليه انهم صرحوا بان الكلام 

قْ الصفات اللازمة بل القديمة ولا توجد الذات بدونها ومرادهم جواز انفكاك احدهما عن الاخر بلا مانع اصلا فلا يكفى مجرد 
الامكان الذاقى قوله لا يستقم في العرض مع امحل اى في العرض الجزق مع امحل الجزثى لان الكليين ليسا بموجودين في اللخارج فلا 
يكونان غيرين وعدم تصور هذا العرض بدون هذا امحل ظاهر قوله وكالعلة مع المعلول وبه يظهر خال قوله والعالم ل رتوو ةا 
واد الصو رايع اضافة المعاراية وطن وبلاوة ٠‏ عبر طقياء قواه وال غاير بحسب المفهوم ليفيد يرد عليه ان مجرد التغا ار كنيية النهوم عير 
كاف ني الافادة بل لا بد من عدم اشقال الموضوع على امحمول للقطع بعدم افادة قولنا الحيوان الناطق ناطق يا سبق في اول الكّاب 
قوله وان يكون العشرة قد وقع في عامة النسخ ان المصدرية بدل ان النافية وانه تصحيف فضل اذ لا يمكن عطفه 


95 [صفاته تعالى الأزلية] 
١.وا١‏ |العلم - القدرة - الحياة ٠.١‏ ] 


على ما سبق الا بقحل تقدير وينتقض أيضا باللازم فانه غير الملزوم عند المعتزلة قوله ولا يخفى ما فيه لان كون الشئ من الشئ وعدم 
تحققه بدونه لا يقتضى النفسية وباجملة مغايرة الشوع للشئ لا تقتضى مغايرته لكل جزء من اجزائه 

[صفاته تعالى الأزلية] 

[العم - القدرة - الحياة ... ] 

قوله ينكشن المعلومات عند تعلقاتها سواء كان قديما او حادثا فان للعلم تعلقات قديمة غير متناهية بالفعل بالنسبة الى الازليات 
والمتجددات باعتبار انها متجدد وتعلقات حادثة متناهية بالفعل بالنسبة الى المتجددات باعتبار وجودها الان او قبل قوله تؤثر في 
الفقطرانغة تساها مك الرسحوو. مر انامز وامانالر سرد 


٠‏ [القرآن كلام الله تعاللى غير مخلوق] 


بالفعل فهو اثر التكوين عند القائلين به خينئذ تعلقات القدرة كلها قديمة واما النافون للتكوين فتعلقاتها قديمة عند بعضهم بمعنى انها تعلقت 
في الازل بوجود المقدور فيما لا .يزال وحادثة عند الاخرين قوله وهى بمعنى القدرة فذكرها للتنبيه على الترادف او على صحة الاطلاق 
على الله تعالى القوى العزيز قوله والسمع والبصر هما صفتان غير العلم عند الاشاعرة واولهما غيرهم بالعلم بالمسموعات والمبصرات من 
حيث انه تعلق على وجه يكون سببا للانكشاف التام وان كان له تعلق اخر وانكشاف اخر قبل حدوث المسموعات والمبصرات فللعم 
نوعان من التعلق فلا يرد ان يقال العلم بالمسموعات حاصل قبل وجود المسموع بخلاف السمع فلا تحدان ومن تمسك به يازمه ان 
يقول بالشم والذوق واللدس ايضا فلا ينحصر الصفات في السبع قوله يحدث لما تعلقات حدوث التعلق في القدرة على مذهب من لا 
يقول بالتكوين ”ا مى انفا قوله توجب تخصيص احد المقدورين عند تعلقها به واعترض بانه ان تساوى أسبة الارادة الى التعلقين يحتاج 
الى بخصص اخر فيتسلسل والا يازم الايجاب لا يقال الارادة صفة 

من شانها ححة الفعل والترك فيصح التخصيص مع استواء النسبة لانا نقول الكلام في وجود تلك الصفة لاستلزامه الترجيح بلا مرح 
قوله وكون تعلق العم تابعا للوقوع تحقيقه ان العلم التصورى عام للواقع وغيره فلا يكون مرجحا والعلم التصديقى بالوقوع فرع الوقوع 
والوقوع فرع الارادة الخصصة وبه يندفع قول الحكاء التابع هو العم الانفعالى لا الفعلى نعم يرد ان يقال يجوز ان يكون المريخ في افعاله 
تعالى هو العم بالمصلحة وليس ذلك فرع وقوع الفعل ولا مخلص الا ببيان وجود فعل إساوى طرفاه في المصلحة من كل وجه قوله انه 
ليس بمكره ولا ساهى 

ان قلت يلزم منه كون اماد مريدا قلت هذا تفسير ارادة الواجب لا جميع الارادات نعم يرد عليه ان هذا المعنى لا يصلح ان يكون 
مخصصا لاحد الطرفين وهو الظاهر وان اريد ان الفعل يصدر عن الذات على هذا الوجه وهو معنى الارادة فهو قول بالايجاب قوله 
ولو شاء لوقع الملازمة غير مسلمة عندهم لكن الكلام على التحقيق قوله اذ قد يخبر الانسان عما لا يعلمه قيل عليه هذا انما يدك على 
مغايرته للعلم اليقيى لا للعلم المطلق اذ كل عاقل تصدى للاخبار فيحصل في ذهنه صورة ما اخبر به بالضرورة علا انه لا يتم في شانه 
تعالى وقياس الغائب على الشاهد لا يفيد واعلم ان هذا المقام مجاز الافهام والذى يخطر بالبال 

هو ان يقال المعنى الذى نجده في انفسنا لا يتغير بتغير العبارات ومدلولاتها فان قولنا زيد قائم وزيد يثبت له القيام واتصف زيد بالقيام 
الى غير ذلك تعبيرات عن معنى واحد والانكار مكابرة ولا شك ان مداولات الالفاظ متغايرة فليس ذلك مدلول اللفظ ثم ان الشاك 
في وقوع النسبة يتصور الاطراف والنسبة البتة ولا يحد ذلك المعنى عند عدم قصد الاخبار ثم انه قد يقصد فيجد ذلك المعنى مع عدم 
علمه بوقوع النسبة فليس ذلك المععنى شيئا من العلم فتدبر والله الموفق قوله كن امس عبده اه فانه يامره ويريد به ان لا يفعل ليظهر غدره 
عند من يلومه بضربه واعترض عليه بانه لا طلب في هذه الصورة كا لا ارادة فالموجود صيغة الامى لا حمَيقَته والحق ان الامس تعبير 
عن الخالة الذهنية والانكار مكبرة قوله والدليل على ثبوت صفة الكلام اى التى ثبت مغليرتها للعلم والارادة فيما سبق لا انه يدل على 
الثبوت والمغايرة معا قوله الاجماع وتواتر النقل عن الانبياء قال في التلويج ثبوت الشرع موقوف على الايمان بوجود البارى تعالى وعلمه 
وقدرته وكلامه وعلى التصديق بنبوة النى صل الله تعالى عليه وسلٍ بدلالة معجزاته واو توقف ش من هذه الاحكام على الشرع لزم 
الد 

فين الكلامين تدافع لا بد في التوفيق من القحل تامل قوله من غير قيام ماخذ الاشتقاق وهو التكلر وقيامه يستلزم قيام الكلام وهو 
المطلوب والمعتزلة يقولون بقيام الماخذ ويؤلون ذلك بايجاد الكلام وهو عدول عن الظاهر واللغة قوله وخ ذلك فهو قديم هذا قول 
الحنابلة واما الكرامية فقائلون بحدوثه قوله وذلك فيما لا يزال 

فهذا مذهب بعض الاشاعرة والجواب الحق ان عدم وجوده بدونها اثما هو بحسب التعلقات الازلية وهو لا ينافى وحدة الصفة كالعم 
الذى له كثرة ازلية بحسب تعلقاته واعترض على مذهب الحدوث 


١ .-‏ 
٠‏ [القران كلام الله تعالى غير مخاوق] 
بان وجود جنذس الكلام بدون الانواع محال واجيب بان ذلك في الجنس والنوع الحقيقيين والكلام صفة شخصية يعتبر تكثرها بحسب 
تعلقاتها قوله بانا نعلم اختلاف هذه المعانى فان الام من حيث هو غير اللحبر بخلااف الكلام لانه كلام مخصوص ونظيره ان زيدا 
من حيث هو عالم يصدق عليه انه زيد ولا يصدق عليه انه زيد من حيث هو كاتب قوله واستلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد 


” [التكوين صفة الله تعالى أزلية] 


ولو سلم عل البعض راجعا الى الاخر ليس اولى من عكسه ولا شك في وجود نوع الاستلزام بين الكل قوله كا اذا قدر الرجل اه 
واعترض عليه بان فيه عزما على الطلب واما حقيقته فلا شك في كونما سفها لا يقال يلزم منه ان لا يامرنا النبى عليه السلام بشئ 
اصلا وانه قطعى البطلان لانا نقول فرق بين الامى الصريحى والضمنى والسفه هو الام الصريحى للمعدوم 

[القرآن كلام الله تعاللى غير مخلوق] 

قوله لثلا يسبق الى الفهم فان القران شائع الاستعمال في اللفظ وكلام الله تعاللى بالعكس وايضا فيه تنبيه على الترادف 


١‏ [الكلام القديم الذي هو صفة الله] 


قوله وانت خبير بان المتحرك يعنى ان قولهم يخالف قاعدة اللغة وقد ثبت الكلام التفسى فلا ضرورة في العدول فقوله والا لصح اتصاف 
اباو سان ديه به الفيدة حيبي اللغة «قرلة ويزاة ين الالقا مل الملطر ققيرة عليه إن هذا حخر ات اخ له إن ففيق كرات مسقت 
والتفصيل انه لما تمسك المعتزلة بان القران مكتوب محفوظ فيكون حادثا اجيب عنه تارة بان وصفه بالكعابة مجاز من باب وصف المدلول 
بصفة الدال واخرى بان الموصوف هو اللفظ وقد يطلق القران بالاشتراك او الجاز المشبور على اللفظ ايضا ولا يام منه حدوث المعنى 
فتامل 

[الكلام القديم الذي هو صفة الله] 

قوله خص ياسم اي الوه وااسويك ‏ كوسار «الوسو الم ا 

قيل واعتبار العلاقة !شعر بكونه منقولا لا مشتركا ويكون ايضا مجازا في المنقول عنه وهو باطل وجوابه ان النقل مجر المعنى الاول 
واعتبار العلاقة لا يقتضيه وقد يجاب بان اغنار العلا لا يقتضى تار الوضع حت يكون منقولا وفيه ان اثيات عدم ترتب الوضع 
في الكلامين مشكل ولا ضرورة في التزامه قوله اسم لللفظ والمعنى شامل ما وهو قديم 


7١‏ |التكوين صفة الله تعالى أزلية] 


ويرد عليه ان كلام الله ان كان اسما لذلك الشخص القائم بذاته تعالى يلزم ان لا يكون ما قرأناه كلام الله تعالى بل مثله وفيه نظر 
للقطع بان ما يقَروه كل واحد منا فهو القران المنزل على النبى عليه الصلوة والسلام بلسان جبرئيل عليه السلام وان كان اسما للنوع القَائم 
يار اذ كر الااذقة كل فحن عسوو :2 ممع انيه عه لحقيقة واه تبعل ين قبل" كردا الوصو دياس برطي 
عاما يلزم ان يوصف كلام الله تعالى بالحدوث أيضًا حقيقة ولا مخلص الا بان يجعل مشتركا بين النوع وذلك الفرد الخاص قوله وليس 
بكرتب للاجزاء في نفسه إشكل الفرق حينئذ بين قيام لمع وملع ونظائرهما اذ لا فرق الا بترتيب الاجزاء 

[التكوين صفة الله تعالى أزلية] 

قوله ويفسر باخسراج المعدوم 

اى لم يرد به المعنى الاضافى بل الصفة التى هى مبداً الاضافة يا في سائر العبارات فائها دالة على الاضافة والمراد مبدؤها قوله يمتنع 
قيام الحوادث بذاته تعالى يرد عليه انه يجوز ان يقوم بالغير ما ذهب اليه ابو الهذيل فان رد بما سيجئ اتحد الدليلان وجوابه انه مردود 
بان صفة الشئ لا يقوم بغيره ولظهور بطلانه لم يتعرض له قوله لجاز اطلاق كل ما لا يقدر هو عليه يرد عليه ان لزوم الجواز الشرعى 
ممنوع لتوقفه على عدم الايبام والاذن ولزوم الجواز العقلى مس ولا مانع عنه قوله فاما بعكوين اخر فيازم التسلسل يرد عليه منع مشبور 
لجواز ان يكون تكوين التكوين عين التكوين وقد اشرنا الى ماله وما عليه وبمكن ان يقال نفس التكوين المتصف به البارى تعالى اذ لا 
تعلق بوجود نفسه ولا استحالة في سبق ذات الثئ على وجوده فاحفظه فانه ينفعك في مواضع شق قوله ومبى هذه الادلة 

كانه اراد ما عدا الدليل الثانى او بئى الام على التغليب قوله ولا دليل على كونه صفة احرى ويخطر بالبال ان التكوين هو المعنى الذى 
نجده في الفاعل وبه يمتاز عن غيره ويرتبط بالمفعول وان لم يوجد بعد وهذا المعنى يعم الموجب ايضا بل نقول هو موجود في الواجب 
بالنسبة الى نفس القدرة والارادة فكيف لا يكون صفة اخرى قوله والمكون حادث بحدوث التعلق أو يكون التعلق الازلى بوجوده 
في وقت مخصوص وهذا هو الاأسب باللمتن قوله وما يقال اى في جواب استدلال القائلين بحدوث التكوين 


5112111612. 7 


٠‏ [القول في رؤيته تعالى] 


”3 إسبحانه تعالى غير المكون] 


وحاصله منع الملازمة في قوله ولو كان قديما لزم قدم المكونات وقد يتوهم انه اعتراض على قوله فان تعلق فاما ان إستلزم وحاصله 
ان الترديد قبيح اذ التعلق يستلزم الحدوث وليس بشئ لشيوع نظائره توسيعا للدائرة الا يرى انه ردد وجود العالم بين التعلق بالذنات 
والصفات وبين عدمه علا انه يجوز ان يكون الجواب الزاميا قوله ومن ههنا اى ومن اجل ان المراد بالحادث ما لوجوده بداية وبالقديم 
0 تعالى غير المكون] 

قوله وهو غير المكون عندنا جعله بعضهم من تقه الجواب وحمل الغير على المصطلح وقال وهو غيره لصحة الانفكاك بينهما فلا يكون 
اضافة كالضرب والا لما كان غير الامتناع انفكا كه حينئذ عن المكون وليس بشئ 

لان صحة الانفكاك في التكوين غير مسلمة عند الحضم وفى المكون موجودة في الاضافة ايضا علا ان عدم الغيرية لا يكفيه اللزوم من 
جانب كالعرض مع امحل والصفة المحدثة مع الذات قوله لان الفعل يغاير المفعول قيل عليه التكوين ليس نفس الفعل بل مبدأه واو 
سل لم يكن غير الامتناع انفكا كه ولو سم لكان غير الفاعل ايضا فيكون الصفة غير الذات وجوابه ان الكلام الزامى فان القائل بالعينية 
ينفى كونه صفة حقيقية ويمكن ان يراد بالفعل ما به الفعل ويكون قوله كالضرب تنظير الا تمثيلا وقد عرفت انفا جواب التسام 
لاول بل الثانى ايضا فتدبر قوله مستغنيا عن الصانع اذ الاحتياج اليه انما هو في التكوين والايجاد قوله اقدم منه القدم اما لغوى فالمعنى 
ادوم منه واسبق اذ العالم حادث واما اصطلاحى بان يلاحظ لزوم قدم العالم ايضا فالمعنى اقوى قدما منه واولى به لانه قديم بدون 


التكوين 
4 |االتكوين صفة الله تعالى أزلية قامّة بذاته] 
ه" |القول في رؤيته تعالى] 


[التكوين صفة الله تعالى أزلية قائة بذاته] 

قوله دليل على كون صانعه قادرا مختارا وذلك بحكم الضرورة فن توهم توقف هذا الدليل على ابطال قول الحكاء ان هذا النظام اوفق 
الوجوه الممكنة واىلها فلمناسبة الكمال اوجبه المبدأ الكامل فقّد خفى عليه الضروريات نعم قد يناقش باحتمال الواسطة 

[القول في رؤيته تعالى] 

قوله بمعنى الانكشاف التام يشير الى ان الرؤية مصدر المبنى المفعول لان الاتكشاف صفة المرقى ومصدر المبنى للفاعل صفة الرائى قوله 
بمعنى ان العقل اذا خلى هذا هو الامكان الذهنى وليس يحل النزاع اذ اللخصم قائل به قوله ضرورة انا تفرق بالبصريرد عليه انه ان اريد 
به الفرق بروية البصر فصادرة وان اريد باستعمال البصر فلا يفيد لانا نفرق بالبصر بين الاعمى والا قطع والتحقيق ان الفرق بمدخل 
من البصر لا يقتضى كون المفروق مبصرا قوله اذ لا رابع إشترك بينهما 

يرد عليه ان التحيز المطلق ووجوب الوجود بالغير والمقابلة بل الامور العامة كالماهية والمعلومية والمذكورية ونحوها امور مشتركة بينهما 
فان قلت علية الامور العامة يستلزم حة روية الواجب فلا ضرر في النقض ببا علا انها تقتضى صححة رؤية المعدومات مع استحالتها قطعا 
قلت يجوز ان إشترط بِشِئْ من خواص الموجود الممكن قوله والامكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم وايضا لو عللت بالامكان 
لصح رؤية المعدوم الممكن هف وفيه نظر قوله ولا مدخل للعدم في العلية لان التاثير صفة اثبات فلا يتصف به العدم وما هو مركب 
منه كذا في شرح المواقف ويرد عليه انه لا يمنع الشرطية فلا يتم المقصود قوله فيتوقف امتناعها اى امتناع الروية فان امتناع وجود 
الروية لفقد شرط او وجود مانع لا يمنع الصحة المطلوبة قوله ثم لا يجوز ان يكون خصوصية اه جواب لقَوله والواحد النوعى قد يعلل 
اه ويرد عليه ان حاصل 

هذا الكلام هو ان متعاق الرؤية امى مشترك في الواقع وهو لا يدفع الاعتراض عن الطريق المذكور ويستازم استدراك التعرض لرؤية 
الجوهر والعرض ولاشتراك الصحة بينهما ولاستلزام الاشتراك في المعلول الاشتراك في العلة اذ يكفى ان يقال اذا رأينا زيدا لا يدرك 
منه الاهوية ما وهى مشتركة بين الواجب والممكن قوله انما يدرك منه 


هم .512111612 


5 |الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها 


هوية رد بان مفهوم الحوية المطلقة امس اعتبارى فكيف يتعلق بها الرؤية بل المرى خصوصية الوجود فلعل تلك اللخصوصية لها مدخل 
في تعلق الرؤية ثم اعلم ان هذا الدليل منقوض بصحة الملموسية على ما لا يخفى قوله والمعاق بالممكن ممكن يرد عليه انه يصح ان يقال 
ان انعدم المعلول انعدم العلة والعلة قد يمتنع عدمها والسر فيه ان الارتباط بحسب الوقوع لا الامكان قوله وقد اعترض عليه بوجوه 
منها ان الرؤية مجاز عن العلم الضرورى واجيب بان النظر الموصول باى نص في الرؤية فلا يترك بالاحتمال مع ان طلب العلم الضرورى 
لمن يخاطبه ويناجيه غير معمول كذا في شرح المواقف ويرد عليه ان المراد هو العلم ببويته الخاصة واللحطاب لا يقتضى الا العلم بوجه 
ما كن يخاطبنا من وراء الجدار قوله ان كانوا مؤمنين روى ان موسى عليه الصلوة والسلام اختار سبعين رجلا من خيار المؤمنين 
للاعتذار عن عبدة العجل وهم الذين طلبوا الرؤية وقالوا لن نؤمن لك حت نرى الله جهرة فعلم انهم ارتدوا وكفروا من بعد ما امنوا 
فلا اشكال اصلا قوله والجواب منع هذا الاشتراط للمعتزلة ان يقولوا نزاعنا انما هو في هذا النوع من الرؤية لا في الرؤية الخالفة له 
بالحقيقة المسماة عندكم بالرؤية والانكشاف التام وعندنا بالعلم الضرورى كذا في شرح المقاصد 


[الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها 


مع امكان رؤيتها لكونها مقرونة بسمات النقص والحق ان امتناع الثئ لا يمنع القدح بنفيه اذ قد ورد القدح بنفى الشريك واتخاذ 
الولد في القران مع امتناعهما في حقه تعالى 

[اللّه تعالى خالق لأفعال العباد كلها 

قوله لكان عالما بتفاصيلها 

واما الكسب فيكفيه القصد والعلم جملة والحاصل انه فرق بين اللحاق والكسب فان الاول افادة الوجود بخلاف الثانى فيكفيه العلم 
الا جمالى قوله بل لو سئل عنها ولو في حال المباشرة لم يعلم مع ان العلم بالعلم بعد التوجه والالتفات قطعى الحصول وبه يندفع ما يقال 
يجوز ان لا !شعر إشعوره او ان لا يدوم قوله اى عملك على ان ما مصدرية ينبغى ان يجعل هذا المصدر بمعنى المفعول ليصح تعاق 
الحلق به 

ثم تمل الاضافة بمعونة المقام على الاستغراق والا فالمعمول لا يعم مثل السرير بالنسبة الى النجار فلا يتم المقصود واما ما الموصوله فهى 
عامة وضعا وباجملة حذف الضمير اقل تكلفا قوله أ فَنْ يلق كَنْ لا يلق الاية وقد توجه بالجد على خاق الجواهر لكنه خلااف 
الظاهر قوله والمعتزلة لا .ثبتو ذلك وبمنعون كون الخلق مناطا لاستحقاق العبادة وورود الاية السابقة في هذا المقام قوله لبطل قاعدة 
التكليف وهى ان المكلف به امى اختيارى البتة قوله والمدح والذم والثواب والعقاب قد يقال يجوز ان يمدح ويذم باعتبار ا محلية كالمدح 
بالحسن والذم بالقبح وايضا الثواب والعقاب فعل الله تعالى وتصرف له فيما هو خالص حقه فلا يسئل عن ليتبا م لا إسئل عن لمية 
حلق الاعراق غنيب سان الثار قرا اغارة الى خنطا (اتكرين ان قوله :تغالى كن فان أل تعال رض عاديهفيها 31ا اراد شيا 
على ان يقول له كن فيكون قوله وهو عبارة عن الفعل يؤيده قوله تعالى فمضاهن سبع سماوات 

فهو من الصفات الفعلية وفى شرح المواقف ان قضاء الله تعالى عند الاشاعرة هو ارادته الازلية المتعلقة بالاشياء على ما هى عليه فيما 
لايزال فهو من الصفات الذاتية لكن التفسير به ههنا يؤدى الى التكرار قوله والرضاء انما يجب بالقضاء قيل عليه لا معنى للرضاء بصفة 
من صفات الله تعالى بل المراد هو الرضاء بمقتضى تلك الصفة وهو المقضى فالصواب ان يجاب بان الرضاء بالكفر لا من حيث هو 
ذاته بل من حيث هو مقضى ليس بكفر وانت خبير بان رضاء القلب بفعل الله تعالى بل بتعاق صفته أيضا مما لا سترة في صحته ثم ان 
الرضاء بهما إستلزم الرضاء بالمتعلق من حيث هو مقضى لا من حيث ذاته ولا من سائر الحيثيات كا يشبد به سلامة الفطرة ولما كان 
الرضاء الاول هو الاصل والمنشأ للثانى اختار الشارح هذا الطريق في الجواب فليتامل قوله حكى عن عمرو بن عبيد قالت المعتزلة انه 
تعالى اراد من العباد ايماغبم رغبة واختيار الاجبر او اضطرار افلا نقص ولا مغلوبية في عدم وقوع ذلك كالملك اذا اراد من القوم ان 
يدخلوا داره رغبة فلم يدخلوا 


3 [القول في أن للعباد أفعالا اختياريا 


0 |[القول في أن للعباد أفعالا اختياريا 


وليس بشئ اذ عدم وقوع هذا المراد نوع نقص ومغلوبية ولا اقل من الشناعة وقيل لا يفهم من الارادة الغير المجبرة الا الرضاء وهو 
مذهب اهل السنة وهو كلام خال عن التحصيل اذ الرضاء عندهم هو الارادة مطلقا وعندنا هو الارادة مع ترك الاعتراض او نفس 
ذلك الترك فانه امى قد يجامع تعلق الارادة وقد لا يجامعه نعم تخلف المراد عن تعلق الارادة نقص عندنا فلا يجوز في حمّه تعالى 
[القول في أن للعباد أفعالا اختياريا] 

قوله وللعباد افعال اختيارية 

اعلم ان المؤثر في فعل العبد اما قدرة الله تعالى فقط بلا قدرة من العبد اصلا وهو مذهب الجبرية او بلا تاثير لقدرته وهو مذهب 
الاشعرى أو قدرة العبد فققط بلا يجاب واضطرار وهو مذهب المعتزلة أو بالايجاب وامتناع التخلف وهو مذهب الفلاسفة والمروى 
عن امام الحرمين أو جموع القدرتين على ان تؤثرا في اصل الفعل وهو مذهب الاستاذ ابى اسحق وعلى ان توثر قدرة العبد في وصفه بان 
تجعله_موصوفا 

بمثل كونه طاعة او معصية وهو مذهب القاضى والمقصود ههنا ان للعبد فعلا نسب الى قدرته سواء كانت جزء المؤثر ا هو مذهب 
الاستاذ او مدارا محضا كا هو مذهب الاشعرى ويجب ان يعلم ان جميع افعال ال حيوانات على هذا التفصيل من المذاهب الا ان بعض 
الادلة لا يجرى الا في المكلف فلذلك خصوا العباد بالذكر قوله لما حم تكليفه لبطلان تكليف اماد بالضرورة واما قوله ولا ترتب 
استحقاق الثواب والعقاب ففيه نظر مى ذكره وقد يرد ايضا على الجبرية لعدم فائّدة التكليف ولا يرد بهذا على الاشعرى لجواز ان يكون 
داعيا لاختيار الفعل قوله فان قيل بعد تعميم عل الله تعالى 

هذا بيان الجبر وعدم القكن بالنسبة الى كل ممكن وما سبق من قوله فان قيل فيكون الكافر مجبورا اه بيان بالنسبة الى الموجودات فقط 
وقد فصل في السؤال والجواب ههنا ما لم يفصل هناك قوله فيجب اه والا لجاز انقلاب علمه تعالى جهلا وتخلف المراد عن ارادته تعالى 
وهكذا الحال قِ الامتناع وانت خبير بان الاعدام الازلية ليست بالارادة لان اثر الارادة حادث فتعميم الارادة نحل بحث او 
في الحديث المرفوع ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والاظهر ان يقال ان تعلق الارادة بالوجود يجب والا يمتنع لانها علة الوجود 
والمعتزلة لما جوزوا التخلف عن الارادة في غير فعل نفسه لم يتوجه السوال بتعميم الارادة علهم قوله فان قيل فيكون فعله الاختيارى 
واجبا قد تمنع هذه المقدمة ايضا لان العلم تابع للمعلوم فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وسلب القدرة والاختيار وكذلك الارادة اذا 
تفرعت عن علمه تعالى باختيار من العبد للفعل فتامل قوله محقق الاختيار 

فلا يكون فعل العبد كركة ابحماد وهو المقصود ههنا واما ان ذلك الاختيار ليس من العبد لانه لا يوجد شيئًا فيكون من الله تعالى 
فيازم الجبر فذلك مذهب الاشعرى وهو جبر متوسط واما الذاهبون مذهب الاستاذ فلهم ان يقولوا الاختيار بمعنى الارادة صفة من 
بالا يجاب لا ينانفى كونه تعالى فاعلا مختارا بالاتفاق قوله وايضا منقوض توجبه النقض بالعلم ظاهر واما بالارادة قبنى على ازلية تعلقاتها 
بالترك بدل الفعل وليس قبل تعلقها تعلق علم موجب له اذ لا قبل للازل بخلاف ارادة العبد فتدبر قوله مدخلا في بعض الافعال اى 
بالدوران والترتب المحض كالاحراق بالنسبة الى مس النار لا بالتاثير اذ لا حك للضرورة فيه قوله وتحقيقه ان صرف العبد اه صرف 
القدرة جعلها 

متعلقة بالفعل وهو بتعلق الارادة بمعنى انه يصير سببا لان يخاق الله تعالى صفة متعلقة بالفعل واما صرف الارادة اى جعلها متعلقة 
فيجوز ان يكون إذاتها على ما عرفت في ارادة الله تعالى وقيل صرف القدرة قصد استعمالها وهو غير القصد الذى يحدث عند القدرة 
كا سيجيء لان صرف القدرة متاخر عن القدرة المتاخرة عن القصد وليس بشع لان قصد الاستعمال يقتضى ان يوجد القدرة ولا 
تستعمل فلا تكون مع الفعل كا هو مذهب من يقول بحدوثها عند قصد الفعل ثم ان تقدم الشئ باعتبار ذاته لا ينافى تاخره بحسب 
وصفه كا في قولك رماه فقتله فان الرمى باعتبار افضائه الى الموت يكون قتلا وذلك عند تحقّق الموت قوله ايجاد الله تعالى الفعل 
عقيب ذلك هذا هو التعقيب الذاتى والا فالقدرة مع الفعل قوله وينفرد كل منهما بما هو له قيل -فينئذ لا شركة في مذهب الاستاذ 
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8 إلا يكلف العبد بما ليس فى وسعه] 


مع انه اقبح شركة من مذهب المعتزلة وليس بشئ لان كلا من المؤثرين منفرد بما له من دخله في التاثير علا ان تاثير قدرة العبد في 
بعض الامور يجعل الله تعالى وخلقه كذلك ليس اقبح من نفى دخل قدرة الله تعللى بالكلية ولا يجحرى في ملكة الا ما يشاء قوله وهى 
علة للفعل اى علة عادية كالنار للاحراق واجمهور على انه شرط عادى له كيبس 

الملا له ولك ان تقول من شانها التاثير عنده ومن شائها توقف تاثير الفاعل عليه عندهم فتامل قوله فكان هو ا قن شين ال وضيه 
الذم في ترك الواجبات وان لم يكتسب القبيح وهو لا ينافى الذم في فعل المنبيات بوجه آخخر وهو صرف القدرة اليه على ما سيجئ 
قوله والا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة لا يخفى ان هذا الكلام الزامى على من يقول بتاثير القدرة الحادثة والا فلا دخل للاستطاعة 
في وجود الفعل حتى يستحيل بدونها قوله لما مى من امتناع بقاء الاعراض فلا نقض بقدرة الله تعالى اذ ليست من قبيل الاعراض 
عندهم قوله فقد اعترفتم بان القدرة حاصله انه ليس نفى وجود المثل 

السابق داخلا في دعوى الاشعرى وفيه بحث اذ المذهب ان لا قدرة قبل الفعل اصلا ومدعى المعتزلة جوازها قبله لا انه لا بد من 
مثل سابق يا ستعرفه قوله لاستحالة ذلك على الاعراض والا يازم قيام العرض بالعرض ويرد عليه انه يجوز ان يكون الحادث وصفا 
اعتباريا مثل رسوخ القدرة لا معنى موجودا بمتنع قيامه بمثله قوله ومن ههنا ذهب بعضهم 

وهو الامام الرازى وبه يرتفع نزاع الفريقين الا آن الشيخ لما لم يقل بتاثير القدرة الحادثة فسر التاثير بما يعم للكسب فصاد الحاصل ان 
القدرة مع جميع جهات حصول الفعل بها او معها مقارنة وبدونها سابقة وفى كلام الامدى ان القدرة الحادثة من شانها التاثير لكن 
عدم التاثير بالفعل لوقوع متعلقَها بقدرة الله تعالى وحينئذ لا اشكال اصلا قوله وانه يمتنع قيامبما اى قيام الشئ وبقائه معا بالمحل بمعنى 
بتعيتهما له في التحيز والا فليس جعل احدهما صفة للاخر اولى من العكس بل الكل صفة المتبوع ووجه الصعوبة فيه ان تابع الشئ في 
التحيز يجوز ان يكون تابعا للاخر بخصوصية ذاتية بينهما قوله المراد سلامة اسبابه يعنى ان للمكلف وصفا اضافيا يعبر عنه 


إلا يكلف العبد بما ليس في وسعه] 


تارة بلفظ مل دال على الاضافة كمنا وتارة بلفظ مفصل دال عليها صريحا فلا فرق الا بالا جمال والتفصيل ونظيره القَول وكثرة المال 
وكون الاستطاعة وصفا ذاتيا للمكلف ممنوع والا لم يصح تفسيرها إسلامة اسبابه وقولنا ذو سلامة اسبابه يفيد صعة امل لا صعة التفسير 
هذا والاقرب ما افاده بعض الافاضل من ان امثاله مبنية على التسامح فان وصف المكلف كونه بحيث سلمت اسبابه ولوضوح الام 
تساع في عد سلامة الاسباب وصفا له قوله يعتمد على هذه الاستطاعة والسر فيه ان سلامة الاسباب مناط خلق الله تعالى القدرة 
الحقيقية عند القصد بالفعل فبعد السلامة لا حاجة من جهة العبد الا الى القصد 

[لا يكلف العبد بما يس في وسعه] 

قوله ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه تحرير المقام ان ما لا يطاق على ثلثة مراتب ما يمتنع في نفسه وما يمكن في نفسه ولا يمكن من 
العبد عادة وما يمكن منه لكن تعلق بعدمه علمه تعالى وارادته والاولى لا يجوز ولا يمع تكليفه اتفاقا والثانية لا يمع اتفاقا ويجحوز عندنا 
خلافا للمعتزلة 

والثالثة يجوز ويقع بالاتفاق فهذا توجيه ما قيل تكليف ما لا يطلق واقع عند الاشعرى ومن لا يقول به لا يعدها من المراتب نظرا الى 
امكائها من العبد في نفسه وقد يوجه ايضا بان القدرة الحادثة غير مؤثرة وغير سابقة على الفعل عنده فيكون ما لا يطاق بهذا الاعتبار 
وفيه بعد لانه إستازم كون كل تكليف كذلك وهو لا يقول به قوله ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع اى بما يمكن في نفسه ولا 
يمكن من العبد في نفسه بقرينة قوله وانما النزاع في الجواز ولك ان تاخذهما على الاطلاق لانه لا إستلزم الشمول وقد يقال ان ابا لحب 
كلف بالايمان وهو تصديق الى عليه الصلوة والسلام في جميع ما علم مجيئه به ومن جملته انه لا يؤمن فقد كلف بان يصدقه في ان لا 
يصدقه واذعان ما وجد من نفسه خلافه مستحيل قطعا خينئذ يقع التكليف بالمرتبة الاولى فضلا عن الجواز وفيه بحث لانه يجوز ان 
لا يخلق الله العلم بالعلم فلا يجد من نفسه خلافه نعم هو خلاف العادة فيكون من المرتبة الوسطى والذى يحسم مادة الشببة هو ان 
المحال اذعانه بخصوص انه لا يؤمن وانما كلف به اذا وصل 
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و ١‏ لاسراو وشا نيل دو ينانا 


لا [الفرلميك الا 


اليه ذلك الخصوص وهو ممنوع واما قبل الوصول فالواجب هو الاذعان الاجمالى اذ الايمان هو التصديق اجمالا فيما على اجمالا وتفصيلا 
فيما عم تفصيلا ولا استحالة في الاذعان الاجمالى وقد يجاب ايضا بانه يجوز ان يكون الايمان في حقه هو التصديق بما عداه ولا يخفى 
بعده اذ فيه اختلاف الابمان بحسب الاشخاص قوله وتقريره انه لو كان جائزا اه لو حم هذا التقرير لزم ان لا يجوز تكليف امثال ابى 
لمب بالايمان لما اخبر الله تعالى عنهم بانهم لا يؤمنون مع انه جائز بل واقع قوله فلاستحالة اكتساب ما ليس قائما يحل القدرة مع انا 
نعلم بالضرورة الوجدانية ان حالنا بالنسبة الى المتوادات فينا كالنا بالنسبة الى المتوادات في غيرنا فلا اكتساب في جميع المتولدات قوله 
ولهذا لا يكن العبد يرد عليه ان عدم تمكن العبد قبل وجود مباشرة السبب ممنوع وبعده لا ينافى كونه مكتسبا بواسطة السبب كا ان 
صرف الارادة والقدرة الى الفعل المباشر يوجبه ويفوت القكن من تركه 

|المقتول ميت باجله] 

قوله اى الوقت المقدر لموته ولولم يقتل لجاز ان يموت في ذلك الوقت وان لا يموت من غير قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل 
قوله قد قطع عليه الاجل اى ل يوصله اليه فانه لو لم يقتل لعاش الى امد هو اجله الذى عل الله تعالمى موته فيه لو لا القتل فهم يقطعون 
بامتداد العمر لولاه وحاصل النزاع ان المراد بالاجل المضاف 


7 ارا تررق 


زمان يبطل فيه الحياة قطعا من غير تقدم ولا تاخر فهل بتحقق ذلك في المقتول ام المعلوم في حقه انه ان قتل مات وان لم يقتل فيعيش 
الى وقت هو اجل له كذا في شرح المقاصد قوله اذا جاء أَجَلَهمْ لا يستَاَخرُونَ ساعة ولا يسْتَقُدمُونَ ان قلت لا يتصور الاستقدام عند 
مجيئه فلا فائدة في نفيه قلت قوله لا يستَقدِمُونَ عطف على اجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط قوله واحتتجت المعتزلد قالوا 
المسألة بدمبية والمكور في معرض الاحتجاج تنبيه واستشباد فلكونه 2 صورة الجة استعير لفظ الخة له قوله والجواب عن الاول يرد 
عليه انه لا يوافق تحرير نحل التزاع ويؤدى الى القول بتعدد الاجل بل الجواب ان تلك الاحاديث اخبار احاد فلا يتعارض الايات 
القطعية او المراد الزيادة بحسب احير والبركة ا يقال ذكر الفتى عمره الثانى قوله لا لما زعم الكعبى فانه خالف المعتزلة السابقة بقَةَ فقَال 
المقتول يبطل حياته باجل القتل 

[الحرام رزق] 

قوله فياكله اى يتناوله وهو المشهور في العرف وقد يفسر الرزق بما ساقه الله الى الحيوان فانتفع به بالتغذى او غيره فعلى هذا يكون 
العوارى رزقا وفيه بعد لا يخفى ويجوز ان يا كل شخص رزق غيره 


١‏ إيضل الله من إشاء ويبدى من إشاء] 


ويوافقه قوله تعالى وما ررَقناهم ينفقُونَ وقد يقال اطلاق الرزق على المنفق مجاز لكونه بصدده قوله بمملوك يا كله امالك المراد بالمملوك 
امجعول ما لا بمعنى الاذن في التصرف الشرعى والا ملحلا عن معنى الاضافة الى الله تعالى وهو معتبر في مفهوم الرزق عندهم ايضا م 
سيجئ فينئذ يندفع بملاحظة الحيثية مر المسلم وخنزيره اذا اكلهما مع حرمتهما وفى بعض الكتب ان الحرام ليس بملاك عند المعتزلة 
فان صم ذلك فالدفع ظاهر قوله ان لا يكون ما ياكله الدواب رزقا مع ان ظاهر قوله تعالى وما مِنْ دابة في الْأَرَض إلا عل الله ررْقها 
يقتضى ان يكون كل دابة مرزوقة قوله ان من اكل الحرام اه اجيب عنه بانه تعالى قد ساق اليه كثيرا من المباحات الا انه اعرض 
عنه بسوء اختياره علا انه منقوض بمن مات ولم يأكل حلالا ولا حراما 

إيضل الله من إشاء ويبدى من إشاء] 

قوله آذ لا معنى لتعليق ذلك اه 


[تتعي أهل الطاعة في القبر] 


وأيضا فيه فوات مقابلة الاضلال للهداية قوله ومثل هذاه الله فم عن از وكذا قرله تقال وأما كود داهم اموا العفو عل 
اموق 

وحتمل ان يراد والله اعلم واما عُود لؤعلنا فهيم المدى فتركوه وارتدوا اذ له دلالة في اول الاية واخرها عل نتى الحصول قوله وهو 
باطل لقوله تعالى وايضا الناس مختلف في الحداية وبيان الطريق 


+ [ما هو الأصلح للعبد فليس بواجب على الله تعالى] 


يعم الكل وأيضا فيه فوات قاعدة المطاوعة فان اهتدى مطاوع هدى مع ان الاهتداء غير لازم للبيان وايضا يقال في مقام المدح فلان 
عليها لذا قيل وفيه بحث لان المكن في نفسه فضيلة والمذمة من عدم الحصول ونظيره ان العلم بلا عمل مذموم مع انه في نفسه أحق 
الفضائل بالتقديم واسبقها في استيجاب التعظيم نعم التقكن عام للكل فلا يناسب قولهم فلان مبدى لكن هذا وجه اخر قوله ولقوله 
عليه الصلوة والسلام اللهم اهد قوى ولقوله تعالى إهدنًا الصراط المي اذ الطلب يستدعى عدم حصول المطلوب ويرد على هذا انه 
ينافى التفسير بالحلق ايضا على ما لا يخفى واعلم ان الغرض في امثال هذا المقام من ذكر النصوص المقابلة وحمل بعضها على التجوز هو 
الارشاد الى طريق دفع آشبث اللخصم بالنص و«التنبيه على امكان المعارضة بالمثل فتنبه وكن على بصيرة قوله والمشهور ان الهداية اه 
يمكن ان يقال مراد المشات بيان الحقيقة الشرعية المرادة في اغلب استعمالات الشارع والمشهور بين الوم هو معناه اللغوى او العرفى 
فلا منافاة. ١‏ 

[ما هو الصاح للعبد فليس بواجب عل الله تعالى] 

قوله والا لما خلق الكافر اه اذ الاصلح له عدم خلقه ثم امائته او سلب عمّله قبل التكليف فان قلت بل الاصلح له الوجود والتكليف 
والتعريض للنعيم المقبم قلت فلم لم يفعل ذلك بمن مات طفلا هذا وان اعتبر جانب عل الله تعاللى على ما مى في 

صدر الاب فالااصس ظاهر قوله وما كان له منة اه فانهم قالوا يك الاصلح المقدور الغير المضر بخل وسفه فلزوم البخل ونحوه جعل 
تعلق قدرة الله تعلى بالترك مستحيلا ابدا ولا منة في مثل ذلك الفعل ولا معنى لطلبه على ما لا يخفى لا يقال الاب المشفق يستوجب 
المنة على ولده في شفقته شرعا وعقّلا مع انه لا اختيار له في شفقته لانا نقول لا منة في شفقته الجبلية بل في افعاله الاختيارية المنبعثة 
كريم حكمٍ علي فتركه لا يخل بالحكمة البتة فلا يحب عليه رعاية الاصلح قيل عليه المعتزلة جوزوا ترك الاصلح اذا اقتضاه الحكمة قال 
الزتخشرى في تفسير قوله تعالى وإنْتَخفر حم فَإنَكَ أَنْتَ الْعيرُ الحَكيم اى ان تغفر لهم فليس ذلك بخارج عن حككتك وجوابه انه لا 
دلالة في كلامه على ان عدم المغفرة اصلح ويجوز ان يكون وجوبه لاستيجاب الكفر العققاب على ما هو المذهب عندهم ولو سلم ذلك 
فعنى كلامه ان الاصلح على ذلك التقدير ا محال هو المغفرة ولو سل فالتجوز على التقدير ا محال لا ينافى الاستحالة ولو سل فالكلام مع 
المهور وههنا بحث وهو انه لا شك ان ترك ما فيه الحكمة بخل او سفه او جهل فيجب عليه رعايتها والمذهب انه لا واجب عليه تعالى 
اللهم الا ان يقال المراد نفى الوجوب في اللحصوصيات قوله ثم ليت شعرى اه قيل معناه اقتضاء الحكمة مع القدرة 


ل [ تمعيم اهل الطاعة في القبر] 
على تركه وهذا غير الوجوبين الاذين ابطلهما وجوابه انهم جعلوا الاخلال بالحكمة نقصا يستحيل على الله تعالى فلزوم امحال ييجعل الترك 


مستحيلا وان حم بالنظر الى ذاته وهذا هو مذهب الفلاسفة اذ يجعلون ايجاد العالم لازما لاشقّاله على المصالح ويسندونه الى العناية 
الأزلية دا أضطر معاخيروا اللعترلة الى إن مسق الجرت هليه تعالم انه هله البنة ولا ترك وان جاز الترك كم في العاديات فانا نعلم 
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قطعا ان جبل احد ل ينقلب الان ذهبا وان جاز انقلابه واجيب بان الوجوب حينئذ مجرد أسمية والعجب انهم لا بجعلون ما اخير به 
الشارع من افعاله واجبا عليه مع قيام الدليل على انه يفعله البتة قوله واستحمّاق تاركه الذم والعقاب فان علم هذا الاستحقاق بالشرع 
فالوجوب شرعى والا فعقلى وقال بعض المعتزلة بالوجوب عليه تعالى بمعنى استحقاق تارك الذم عند العقل فيكون وجوبا عقليا قوله 
وهو ظاهر اذ لا معى للم لانه المالك على الاطلاق ولا للعقاب بالاتفاق اذ لا يتصور في حقه تعالى 
[تتعيم أهل الطاعة في القبر] 
قوله لانها امور تمكنة اخبر مبا الصادق واغما قيد بالامكان لان النقل الوارد 2 الممتنعات العمّلية يحب تاويله لتقدم العمل على النقل 
فان قوله تعالى الرمن عَلّ الْعَرشٍ استَوى إدلالته على الجلوس الحال على الله تعالى 
يجب تاويله بالاستيلاء ونحوه قوله الثار يعرضون عَلها 
عر ضهم على كم مها من قوهم عرض الاسارى على السيف اى قتلوا به وقوله تعالى ويوم القيامة دليل على ان العرض قبل 
ذلك اليوم قوله أَغْرٍقوا َأَدْحْلوا ناراً وجه الاستدلال ان الفاء للتعقيب من غير تراخ قوله جماد لا حيوة له جوز بعضهم تعيب غير 
المى ولا شك انه سفسطة واما تعيب الماكول خاق نوع من الحيوة 42 بطن الكل فواضم الامكان كدودة 2 المورف وى خلال 
البدن فائها ثتالم ونتلذذ بلا شعور منا قوله لا دليل لهم يعتد به قالوا ان اعيد الوقت الاول ايضا فهو مبدأ لا معاد والا فلا اعادة بعينه 
بالملشخصات المعتيرة قِ الوجود ولا أسلم ان الوقت منبا والا يلزم تيدل الا نفاص الحسب الاوقات لا يقال يحتمل ان يراد ان وقت 
في البقاء لا يضر في الاعادة ايضا وثانيا بان المبدأ هو الموجود في الوقت المبتدأً والوقت ههنا معاد فرضا وقالوا إيضا لو اعيد المعدوم 
بعينه لتخلل العد م بين الثْئْ ونفسه هف واجيب بمنع الاستحالة فانه فٍ التحقيق تخالل العدم بين زمانى الوجود ولا استحالة فيه وقد 
اب يجي دفي الاين بالعوارض الثب امشخصة مع باه لمشخصات بها فيكون التخلل بن | لمتغايرين من وجه وايضا لو تم 
بين الشخص الماخوذ مع جميع العوارض ونفسه ثم لا يخفى ان معنى التخلل تقطع الاتصال والوقوع في االحلال ود كود الشخص 
الاق قوله لان مرادنا وذهب البعض الى اعادة الاجزاء الاصلية بعد اعداهها لقَوإه تعالى كل َي و هالك | إل ا واجيب بان هلاك 
الثئ خروجه عن صفاته المطلوبة منه والمطلوب بالجواهر الفردة انضمام بعضبا الى بعض ليحصل الجسم والطلرف بالمركات خواصها 
واثارها فالتفريق اهلاك للكل قوله والاجزاء الماكولة فضلة في الاكل فان قيل يحتمل ان يتولد من الاجزاء الاصلية للماكول نطفة 
2 الجواز قوله وان الجهنى ضرسه مثل جبل احد قيل ذلك بالا نتفاخح لا بضم زائد والالزم تعديبه بلا شركة في المعصية وفيه بحث لان 
العذاب للروح المتعلق به قوله قلنا انما يلزم التناحم حاصل هذا الجواب ان التناعخ مغايرة البدنين بحسب ذوات الاجزاء والتغاير ههنا 42 
الشياة 1 الثر كني وقد يتوه النهامة 8 التغاير بناء على ان البدن الثانى مخلوق من اجزاء البدن الاول فيكون عين الاول فيعترض 
بان قوله تعالى لبا : نضجت جلودهم بدلناهم ا غيرهأ يدل على تغاير الجلدين مع اتحاد اجزائهما بناء على تغاء اها والتركيب 


4” الوزن حق] 

هم |السؤال حق - الحوض حق - الصراط حق] 
5" |الجنة حق والنار حق] 

وانت خبير بان دعوى اتحاد الاجزاء غير مسموعة فتامل 
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30 [القول في الكبيرة] 


[الوزن حق] 

قوله ان كتب الاعمال هى التّى توزن وقيل بل يجعل الحسنات اجساما نورانية والسيئات اجساما ظمانية 

[السؤال حق - الحوض حق - الصراط حق] 

قوله لقوله تعالى إنا أَعطْيناكَ الكوار اشير الى ان الكوثر هو الحوض والاصم انه غيره وانه في الجنة والحوض في الموقف قوله وريحه 
اطيب من المسك.وييجوز ان يكون له طعم لذيذ قيتادة بزيحه وطعمه عند الشرب الثانى ان وقع قوله من شرب منه فلا يظما ابدا 
ويجوز ان لا يشربه الا من قدر له عدم دخول النآرااو لا عدي الما من قرت وان دخل النار قوله ادق مع" الشعر: وأععد هن 
السيلتت ها ورد قالقديك العنحيت واللشيور ان المرزان قبل السراظاوما تروى من !ا الصسابة قالوا باارسرل لشن تطليك: يوم 
الحشر فقال عليه الصلوة والسلام على الصراط وان لم تجدوا فعلى الميزان وان ل تجدوا فعلى الحوض فوجهه ان الطلب في المكان المرتب 
بجوز ان إستانف من كل طرف علا انه رواية غر يبه فلا تعارض المشبور 

|[الجنة حق والنار حق] 

قوله واسكانهما الجنة والقول بان تلك الجنة كانت بستانا من مساتين الدنيا مخالف لاجماع المسلمين وقد يتوهم انه مردود بقوله تعالى قلا 
اهبطوا منها جميعاً اذ المبوط انتقال من المكان العللى الى السافل ويرد عليه انه يحتمل ان يكون ذلك البستان على موضع مرتفع كقلة 
الجبل 
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قوله لها للذِينَ اى نخلقها لاجلهم فان قلت يحتمل ان يجعل لاذين مفعولا ثانيا لنجعل فيصير الحاصل نجعلها كائنة لهم لانفسها قلت 

يمكن ان يقال المتبادر من جعل الدار لزيد تمكينه من المكن فيها وهذا المعنى لازم لوجود الجنة واما اخمل على المَكن بالفعل فعدول 

عن الظاهر قوله قوله تعالى أَكلها دائم الاكل بضمتين كل ما يؤكل ويرد على هذا الاستدلال انه مشترك الالزام اذ المراد بالشئ هو 

لوجود المطاق لا الموجود في وقت النزول فقط ومثله قود تعالى خالق كل عي ء وهو يكل تيه عَم قوله وانما المراد الدوام يانه أه 
يعنى ان المراد هو الدوام التجددى العرفى فان نوع الغار يعد داتئما بحسب العرف وان انقطعت في بعض الاوقات ولك ان تقول هلاك 

كل ات بعد وجوه لله :قلا قاد انوع آمل قود بل يكلى اشرو تعن الافاع اااي المقصيود عل الا برد .اناما لا لق يال 

على وجود الصانع وهى من اعظم المنافع 

[القول في الكبيرة] 

قوله الشرك بالله ان اريد به مطلق الكفر 


.ام |احتجت المعتزلة بوجهين] 
فالسحر مندرج فيه لانه كفر بالاتفاق والا فسائر انواع الكفر يبتّى خارجة قوله انبما اسمان اضافيان هذا يخالف ظاهر قوله تعالى إن 


نبوا كائر ما تبون عنه نكفر عكر سَيئاتَكر والتوجيه ما سيجئ من ان المراد بالكائر جزئيات الكفر قوله بطريق الاستحلال على 
وجه يفهم منه عده حلالا فان الكبيرة على هذا الوجه علامة عدم التصديق القلبي 

|[ احتجت المعتزلة بوجهين] 

قوله لا اجمع عليه السلف لا يقال لا اجماع مع خالفة الحسن لانا نقول النفاق كفر مضمر وقيل المراد هو الاجماع المتقدم عليه 
غلط والا لما خالفه الحسن قوله والحديث وارد على سبيل التغليظ لا يقال فينئذ يلم الكذب في اخبار الشارع لانا نقول المراد بالايمان 
هو الابمان الكامل لكن ترك اظهار القيد تغليظا ومبالغة وفيه دلالة على انه لا .ينبغى ان يصدر مثله عن المؤمن قوله على رغم انف ابى 
ذر رغم الانف وصوله الى الرغام بالفتح وهو التراب وفيه مذلة صاحبه يقال فعلته على رغم انفه اى على خلاف مراده لاجل اذ لا 
له والجار في الحديث متعاق بحذوف اى قلت هذا رغم انفه قوله ومن لم يحم فا انل اشبويفة الابعزلاك ان كله مر هافة اول 
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و ا ا ا ال ير ميد 
2 دع ان هذا الحصر ادعائٌ لمبالغة وال فالفاسق يتناول الكافر بعد الابمان وقبله اجماعا 0 ترك الصاوة 
متبمد|"فقد كفر الحوات: انه حول عل :ارك مسعملا او عل كتران التعمة قوله أن العذات عل من كدت وتول وسه الابتدلال 
أن تعريت المشند اليه بحصره عل المسند اعنى الكون على الكذب والجواب انه ادعان لان شارب اخمر معذب وليس بمكذب وقس 
عليه نظائره قوله وآلله لا يغفر أَنْ يشْرَّكَ به اى يكفر به وائما عبر عن الكفر بالشرك لان كفار العرب كانوا مشركين قوله وبعضهم الى 
انه ممتنع عقلا اى ذهب بعض المسلمين الى امتناع المغفرة عقّلا بناء على هذه الادلة وهم المعتزلة فلا يرد ما قيل من ان هذا قول 
بايجاب الحكمة تعذيبه وهو قول المعتزلة وقد ابطله اولا وقوله لا يحتمل الاباحة قول بالقبح العقلى فينا في قولهم يجوز للشرع ان يحسن 
القبيح ويقبح الحسن علا انه يجوز ان يكون عدم احتمال الاباحة لمنافاتها الحكمة نعم يرد ان يمنع كون التفرقة 

لم ار يري اطي يه ااا زد ار االترقة برواة ا و قي النو ار 11! تين 
دونه ثم ان نباية الكرم يقتضى العفو عن نباية الجناية وقوله فيوجب جزاء ء الابد دعوى بلا دليل قوله والمعتزلة خصصونها قد يظن ان 
لضم لات والاحاديث فترض به لا يصح اتخصيص باكاثر اقرن باو في قر ال نَ لها يأرل ويد 
ما دون ذلك الاية اذ المغفرة بالتوبة , بعم المشرك بل كل عاص مع ان التعليق بالمشية يفيد البعضية وايضا هى واجبة عندهم فلا يظهر 
تميق فد وكذا لا يصيح التخصيص بالصفائر لان متفرة الصخائر عامة والصحيح أن الضمير للمتفرة وهم إن يقرا ةما في هه 
الاية مخصوصة بالصغائر جمعا بين الادلة ولا نسم عموم مغفرة الصغائر اذ لا تجب مغفرة صغيرة غير التائب بل يغفرها ان شاء قوله انما 
يدل على الوقوع انما استطود ذكره ههنا ردا لقسكهم ببذه الايات في الوجوب ايضا والجواب ههنا قوله وقد كثرت النصوص اه قوله 
وزعم بعضهم أن الف اع هذا هو مذهب الاشاعرة 

ومن يحذو حذوهم وفيه جواب اخر قوله وهو تبديل للقول بل كذب منتف بالاجماع واقول لعل مرادهم ان الكريم اذا اخبر بالوعيد 
فاللائق بشانه ان .يبنى اخباره على المشية وان لم يصرح بذلك بخلاف الوعد فلا كذب ولا تبديل قوله ويجوز العقاب على الصغيرة اى 
من غير قطع بالوقوع وعدمه لعدم قيام الدليل وما ذكره الشارح من الادلة فلا ثبات الجزء الاول من الدعوى مع ان اللخصم لا ينكره 
فتامل قوله اجيب بان الكبيرة المطلقة هى الكفر 

حاصله ان التكفير مقيد بالمشية فلا قطع بالوقوع اذ المراد بالكائر انواع الكفر او اشخاصها ومغفرة ما عدا الكفر غير متيقنة بالاجماع 
ولولم مل الكبيرة على الكفر 

لبقى التقيبد بلا دليل والتعليق بالاجتناب بلا فائدة لانه يجوز مغفرة الصغائر بدونه قوله والشفاعة اى المقبولة ثابتة لا يقال مرتكب 
المكروه إستحق حرمان الشفاعة يا نص عليه في التاويج فتحريم اهل الككائر بطريق الاولى لانا نقول لا نسل الملازمة لان جزاء الادنى 
لا يلزم ان يكون جزاء الا على الذى له جزاء اخر عظيم ولو سلم فلعل المراد حرمان الشفيعية او حرمان الشفاعة لرفعة الدرجة او لعدم 
دخوله في النار او ني بعض مواقف الحشر علا ان الاستحقاق لا يستازم الوقوع قوله وللمؤمنين والمؤمنات اى إذنوبهم وهي تعم الكجائر 
وجاك نورت حا رو 11 لمر ناا رضي دري ايلاح ا اطي لمي از رسيي رار لخن ل ياك 
على انها في حق اهل الككائر قوله ولا يِقبَلَ مها شَفاعَةَ ظاهر الاية ينفى اصل الشفاعة ولو لزيادة الثواب ثم انه يحتمل ان يكون الضمير 
للنفس الثانية فالمعنى ان جاءت بشفاعة الشفيع لم تقبل منها فلعلها تقبل بطريق اخر قوله بعد تسليم دلالتها على العموم في الاثخاص 
يشير الى منع الدلالة على عموم الاتخاص واعترض عليه بان النفس تكرة في سياق النفى عامة والضمير راجع اليها فيعم ايضا ويمكن 
ان يجاب بانه 

لا ضرورة في رجوع الضمير ليها من حيث عمومها فان النكرة المنفية خاصة بحسب الوضع وعمومما عقلى ضرورى فاذا قلت لا رجل 
في الدار وانما هو على السطح ليس يلزم منه ان يكون جميع رجال العالم على السطح نعم لو قيس الضمير للنكرة فوقوعه في سياق النفى 
كوقوعها فيه فيعم أيضا لم يبعد جدا قوله يجب تخصيصا بالكفار ان قلت كيف تخص بهم وقد سل عموم الاثخاص قلت المسلم هو 
الدلالة على العموم لا ارادته قوله فلا معنى للعفو عدم المعنى بالنسبة الى صغيرة غير الجتنب عن الكبيرة منوع والى صغيرة المجتنب غير 
مفيد فتامل قوله لانه باطل بالاجماع لان جزاء الايمان الجنة واللحروج عن الجنة باطل بالاجماع فتعين اللخروج عن النار وفيه منع ظاهر 
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لجواز ان يراه في خلال العذاب بالتخفيف ونحوه قوله إن الي موا وَعملُوا الصالحات مبنى هذا الاستدلال على ان العمل الصاح لا 
يتناول المتروك ثم انه لا يدل على عدم خلود من لا عمل له غير الابمان لكنه يبطل مذهب الاعتزال قوله وقد جعل جزاء ء الكفر اى 
على الاطلاق من غير تقييد بالشدة ونحوها فلا يرد جواز التفاوت بالشدة والضعف حتى لا يزيد الجزاء على الجناية وهذا الدليل الزااى 
والا فتصرفه تعالى في ملكه لا يوصف بالظلم قوله مضرة خالصة قالوا لو لا الخلوص لم ينفصل عن مضار 
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الدنيا ولا يخفى ضعفه لجواز الانفصال بوجه اخر فيمكن منع هذا القيد ايضا لكنه غير مفيد ههنا قوله وقد يستعمل في المكث الطويل 
لكن خلود الكفار بمعنى الدوا لات الدين بخلاف خلود اهل الكبيرة 

[القول في الإيمان] 

توه وما أت ومن لَنَا الاولى ان يمثل بقوله تعالى أ تومن لَك واتبِعك ارون لاحتمال ان يكون اللام في لنا لتقوية العمل لا 
مار لل ا ا ل سوا بر ان ات والتريط بيه بالنسبة 
الى وجود العالم فان له يقينا خاليا عن الاذعان هكذا حققه بعض المتاخرين قوله صرح بذلك رئيسهم ابن سينا 

ان قلت يلزمه ان يندرج يقين السوفسطانى ونحوه في التصور وانه باطل بالضرورة او لا ينحصر التقسيم قلت له ان بمنع حصول اليقين 
بدون الاذعان ويمنع عدم الاذعان للسوفسطائى بقى ههنا بحث وهو ان المعنى المعبر عنه بكرويدن امى قطعى 

وقد نص عليه في شرح المقاصد ولذا يكفى في باب الابمان الذى هو التصديق البالغ حد الجزم والاذعان مع ان التصديق المنطقى يعم 
الظنى بالاتفاق فانهم يقسمون العم بالمعنى الاعم تقسيما حاصرا توسلا به الى بيان الحاجة الى المنطق ميع اجزائه قوله كان اطلاق 
اسم الكافر وقوله نجعله كافرا اشارة ة الى ان الكفر في مثل هذه الصورة في الظاهر وفى حق اجراء ء الاحكام لا فيما بينه وبين الله تعالى 
وذكر في شرح المقاصد ان التصديق المقارن لامارة التكذيب غير معتد به والايمان هو التصديق الذى لا يقارن شيئا من الامارات قوله 
ركن لا يحتمل السقوط ان قلت اطفال المؤمنين مؤمنون ولا تصديق فيهم قلت الكلام في الايمان الحقيقى لا الحكمى قوله التصديق 
باق في القلب هذا مناف لما عليه المتكلمون من ان النو م ضد الادراك فلا يجتمعان قوله والذهول اى في حال النوم والغفلة ائما هو عن 
حصوله فتلك الحال حال الذهول لا حال عدم د واما حال الحضور 

فليس كذلك بل قد يذهل فبها وقد لا يذهل قوله حتى كان المؤمن اسما اه ولذلك يكفى الاقرار مرة في العمر مع انه جزء الايمان 
قوله واما الاقرار شرط لاجراء الاحكام ولا يخفى ان الاقرار لهذا الغرض لا بد وان يكون على وجه الاعلان على الامام وعلى غيره 
من اهل الاسلام بخلاف ما اذا كان ركن فانه يكفى مجرد التكلم في العمر مرة وان لم يظهر على غيره قوله والنصوص معاضدة أه 
لدلالتها ععلى ان محل الايمان هو القلب فليس الاقرار جزءا منه واما انه التصديق لا سائر ما في القلب فبالاتفاق لان الايمان في اللغة 
التصديق ولم يبين في الشرع بمعنى اخر فلا نقل والا لكان اللخطاب بالابمان خطابا بما لا يفهم ولانه خلاف الاصل فلا يصار اليه بلا 
دليل ان قلت يحتمل ان يراد بالنصوص الايمان اللغوى قلت لا نزاع في ان الايمان من المنقولات الشرعية بحسب خصوص التعلق 
فهو في المعنى اللغوى مجاز وفى كلام الشارع حقيقة والاصل في الاطلاق هو الحقيقة قوله هلا شققت قلبه يرد عليه انه يجوز ان يكون 
ذكر القاب لكونه محل جزء الايمان قوله لا يعرفون منه الا التصديق باللسان يعنى ان معناه الحقيقى عندهم هو فعل اللسان ولا يخفى 
انه انما يتم اذا ضم اليه عدم 

النقل في الشرع فيرد عليه النصوص المعاضدة قوله حت لو فرضنا يرد عليه انه ليس المعتبر عند الكرامية مجرد اللفظ بل اللفظ الدال بمعنى 
انه المعتبر في وضع الشرع واللغة فبطل ما قيل انه اذا اعتبر الدال إدلالته لا معنى لاعتباره عند عدم المدلول لحكل لاوما 
نعم لا اعتبار لا في حق الاحكام عندهم ايضا قالوا من اضمر الانكار واظهر الاذعان يكون مؤمنا انه يستحق اللحاود في النار ومن 
اضمر الاذعان ول يتفق له الاقرار لم يستحق الجنة قوله ويسمى مؤمنا لغة اى يطلق عليه لفظ المؤمن عند اهل اللسان واللغة لقيام دليل 
الابمان فان امارة الامور اللحفية كافية في حة اطلاق اللفظ على سبيل الحقيقة كالغضبان والفرحان ونحوهما وفى المواقف ان الاقرار 
يسمى ايمانا لغة ويفهم منه بمعونة سياق كلامه انه حقيقة في الاقرار إيضا لكنه يخالف ظاهر كلام القوم اللهم الا ان يدعى وضع اخر 
قوله لا يكفى في الايمان فعل اللسان لا يقال لعلهم يجعلون مواطاة القالب شرطا لانا نقول هذا مذهب الرقاثى والقطان لا الكرامية 
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ولهذا ذكروا عدم الاستفسار عما في الاب قوله وايضا الاجماع اه رد ااا د المت وموافقيه كا توهم قوله مع القطع 
بان العطف يقتضى المغايرة واما عطف الجزء على الكل "ا في قوله تعالى تََرّلَ الملاتكة ةدارف فبتأويل جعله خارجا لاعتبار خطابى 
وكفى بالظاهر خة قوله لامتناع اكتواظ اللو بفمة الاقنف الشرط شط ابكنا قزله وهذااى كر زائدا رزرادة اما عي امات 
له يتصور في غير عصر الى عليه الصلوة والسلام كذا في بعض شروح العمدة وشرح نظم الاوحدى قوله ولا خفاء 2 ان التفصيل 
ازيد لتكثره بحسب تكثر متعلقاته من حيث انها يجب الابمان بها وان لم يتكثر من حيث ذواتها فليتامل قوله وحاصله اه كذا نقل 
عن امام ال حرمين وغيره وقد يتوهم ان حاصله هو ان الدوام على العبادة عبادة اخرى فلهذا يغاب عليه 2 13 حين وليس إثئ لان 
كون الدوام عبادة غير كونه ايمانا فان الدوام على التصديق غير التصديق بالضرورة قوله وفيه نظر اه قد يدفع بان المراد زيادة اعداد 
حصلت وعدم البقاء لا ينافى ذلك قوله ومن ذهب الى ان الاعمال من الايمان فرضا كان او نفلا يا هو مذهب الخوارج والعلااف 
وعبد الجبار الحمدانى او فرضا فقّط يا هو مذهب الجبائى واكثر معتزلة البصرة فان قلت انتفاء الجزء إستلزم انتفاء الكل فكيف يتصور 
الزيادة والنقصان قلت النوافل مما يقع جزء الايمان لا تما شرع جزءا وكذلك بعض الفرائض قد يع فرضا فيقع جزءا من غير ان شرع 
كذلك كديادة القراءة والقيام بيحسبها في الصلوة وايضا قد ينتقض بعض انواع الفرائض بانتفاء وجوبه كالزكوة عن الفقراء أو بعض 
افرادها بحسب قصر العمر كالصلوة والركرة بل مكن إن لا يجب الكل كن امن ومات قبل ان يجب عليه شئ وبه يعلم ان الايمان 
عند المعتزاة طاعة لا يخرج عنبا طاعة او واجب كذلك فتدبر قوله وببذا 


انين | الإيمان والإسلام وهل بتغايران] 

الاعتبار اى باعتبار التحصيل فان التكليف بالشئ بحسب نفسه غير التكليف به بحسب تحصيله والاول لا يتصور الا في مقولة الفعل 
واما جعل التكليف بالايمان تكليفا بالنظر الموجب له فهو عدول عن ظاهر قولهم معرفة الله واجبة اجماعا وقوله تعالى آمنوا باللّهِ والحق 
ان النظرى مقدور للبشر ولو بالواسطة وبحسب التحصيل وإذا قد يعتقد نقيضه عند الغفلة عن النظر الذى هو واسطة التحصيل هذا 
خلاصة ما في شرح المواقف قوله ولا يكفى المعرفة من شاهد المعجزة فوقع في قلبه صدق النبى عليه الصلوة والسلام بغتة يكون مكلفا 
بتحصيل ذلك اختيارا فينئذ حاصل كلام بعض المتاخرين ان التصديق هو العلم اليقينى الأذى يحصل بمباشرة اسبابه والمعرفة اعم فيكون 
المعرفة اليقينية الاختيارية تصديقا عنده فان قلت يازم ان يكون المعرفة اليقينية الغير الاختيارية تصورا عنده قلت التصديق الايمانى 


رمسوسوم مساوم 


عنده نوع من التصديق الميزانى وهو المقابل للتصور فلا اشكال هذا توجيه كلام بعص المتاخرين وليس مختار عند الشارح وتفصيل 
الكلام مما لا يحتمل المقام 

[الإيمان والإسلام وهل يتغايران] 

قوله بمعنى قبول الاسلام يعنى ان الاسلام هو الحضوع والانقياد للاحكام وقو ميق التعدرق يع بها ءايه الى عليه الصياوة والطاوم 
فيرادف الايمان والترادف يستلزم الاتحاد المطلوب فتامل قوله ويؤيده اى الاتحاد قوله تعالى فا وجذنا فيها عير بيت من المسلِيينَ 

اى ل نجد في قرية لوط احدا من المؤمنين الا اهل بيت من المسلدين وائما قلنا كلك لكثرة البيوت والكفار فيها وليلايم كلمة من 
واعترض عليه بان الاستثناء لا يتوقف على الاتحاد كقولك اخرجت العلماء فلم اترك الا بعض النحاة وقد إستدل بقوله تعالى ومن 
يبت غير الإسلام ديئاً نْ َل منْه والايمان يقبل من طالبيه ويرد عليه انه ليس المراد غير الاسلام في المفهوم وهو ظاهر فيحتمل ان 
كرك الاسام اعم اذا ولك من قتي ل نكي المى االارى ققد سرون اليكو 2 بدو من يسع و عل اكلام لزلديوا جله أن اتوم 
للمدعى ببعق ان المراد بالوحدة عدم صدىة سلب احدهما عن الاخر وهو اعم من الترادف والتساوى ويشبت بكل منهما قوله فيما اخبر 
من اوامره اى فيما ارسل ولك ان تقول الاصس بالثئ يتضمن الاخبار عن وجوبه مثلا قوله والاسلام هو الخضوع والانقياد لالوهيته 
فهو تصديق خاص بان الله تعالى جق وذا إستلزم التصديق بسائر الاحكام فبينهما تغاء 


قوله وهو في الاية بمعنى الانقياد الظاهر والاولى ان يقال قولهم أَسْلَنا 


وم .5112111612 


8" [القول في الإيمان] 


لا يستلزم تحقق مدلوله وإذا يجوز ان يقال ولكن قولوا آمنا قوله فان قيل قوله عليه الصلوة والسلام اه هذا معارضة في المقدمة م ان 
الاول معارضة في المطاعنى الاتحاد وقد يقال اذا شرط في الشبادة مواطاة القلب ا هو الحق يدل الحديث على ان الاسلام لا ينفك 
عن التصديق فلا يرد سوال على المشات وليس بثئ لان مراد المشايخ عدم الانفكاك من الطرفين والتصديق لا يستازم الاعمال علا 
ان فيه غفولا عن توجيه الكلام قوله وذهب بعض المحققين اه حاصل كلامه ان الايمان المنوط به النجاة امى خفى له معارضة خفية 
كثيرة من الطوى والشيطان فعند الجزم بحصوله لا امن من ان إشوبه شئْ من منافاة النجاة من غير علم بذلك قال في شرح المقاصد 
وهذا قريب لو لا مخالفته لما يدعيه القوم من الاجماع قوله بناء على ان العبرة في الايمان اه بمعنى انه المنجى والمردى لا بمعنى ان ايمان 
ال حال ليس بايمان وكفره ليس بكفر ومعنى قولهم السعيد من سعد في بطن امه ان السعادة المعتدة بها من عل الله انه يكتم له بالسعادة 
كذا في شرح المقاصد فلا يرد ما قيل يازمهم ان يكون المشرك مؤمنا سعيدا بالفعل اذا مات على الايمان فيكون التصديق ركنا يحتمل 
السقوط 

[القول في إرسال الرسل] 

قوله بل بمعنى ان قضية أه 


م.مم [أول الأنبياء وأخرهم] 

ا احا و ا وه ال اي ع وا 
في الثرك فلا ترح والحق ان كلام المتن مستغن عن هذا التوجيه قوله وما أَرسَلْنَاكَ إلا رحمَة للعاكينَ فانه عليه الصلوة والسلام بين 
ارات ال ا ل ا ا ا 
بانهم امنوا بدعائه عن اتحسف والمسخ وانت خبير بانه لا يناسب سوق هذا المقام قوله وهى امس يظهر بخلاف اه قيل لا بد من قيد 
يوافقه الدعوى احترازا عن مثل نطق اماد بانه مفتر كذاب واجيب بان ذ5 التحدى مشعر به لانه طلب المعارضة في شاهد دعواه 
تراه عل :أنه قن اع .ردق اما الام فيو قولةتعاى اسكن: أنت وروحك المنة واما البى قهن قزله عاك ولذا ربا هله الشجرة فتكونا 
ا والقاضد اله الاعررااى 0 0 أن يقال 
ا ل بقوله 17 أن 050 ل والسلام --" 


4 [الأدلة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسل] 
.م" إبيان عدة الأنبياء عليهم السلام] 


بقوله تعاللى وهزي لِك بجذع الخد والحق ان الاعى بلا واسطة انما إستازم النبوة اذا كان لاجل التبليغ وامى ادم كذلك 

[الأدلة على نبوة سيدنا حمد صلى الله عليه وآله وسم] 

قوله وقد يستدل ارباب البصائر مبنى الاستدلال الاول على دعوة النبوة واظهار المعجزة على التعين او الا مال ومبنى الاستدلال الثانى 
على انه مكل بالفتح على وجه لا يتصور في غير النبى ومبنى الثالث على انه مكمل بالكسر على ذلك الوجه ايضا وليس في هذين الوجهين 
ملاحظة التحدى واظهار المعجزة قوله لكنه يتابع لمحمد عليه الصلوة والسلام وما روى من ان عيسى عليه الصلوة والسلام يضع الجزية 
اى يرفعها عن الكفار ولا يقبل منهم الا الاسلام مع انه يجب قبول الجزية في شريعتنا فوجهه انه عليه الصلوة والسلام بين انتهاء 
الشريعة هذا الحم وقت نزول عيسى عليه الصلوة والسلام فالانتهاء حينئذ من شريعتنا على انه يحتمل ان يكون من قبيل انتباء الحكم 
لانتباء علته يا في سقوط نصيب مؤّلفة القاوب 


00 5 [كامات الأولياء] 


[بيان عدة الأنبياء عليهم السلام] 

قوله على تقدير اشمّاله على جميع الشرائط مثل العمل والضبط والعدالة والاسلام وعدم الطعن قوله اما عمدا فبالاجماع اى الكذب عمدا 
فيما يتعلق بام الشرائع باطل بالا جماع 

اذ لو جاز لبطل دلالة المعجزة وهو محال وهكذا فى السبو وقال القاضى دلالة المعجزة فيما يعتمد اليه واما ما كان بلا عمد فلا يدخل 
تحت التصديق بالمعجزة قوله وفى عصمتهم من سائر الذنوب يعنى به ما سوى الكذب في التبليغ قوله او العمل وهو مذهب المعتزلة قالوا 
صدور الكبيرة ما يؤدى الى النفرة المانعة عن الانقياد وفيه فوات الاستصلاح وهو الغرض عن البعثة ويرد عليه الفساد قٍ الظهور 
والكلام في الصدور قوله اظهار الكفر تقية اى خوفا لان اظهار الاسلام حينئذ القاء النفس في التبلكة ورد بانه يفضى الى اخفاء 
الدعوة بالكلية اذا ولى الاوقات بالتقية وقت الدعوة وايضا منقوض بدعوة ابراهيم وموسى في من ثمرود وفرعون مع شدة خوف 
الحلاك وفيه بحث لجواز دفم خوف الملاك في بعض الصور باعلام من الله تعالى ‏ فصروف عن ظاهره اى بطريق صرف النسبة الى 
غيرهم فان اخمل على ترك الاولى ونحوه صرف عن الظاهر ايضا وفيه توجيه اخر مل العام على ما عدا اتلخاص المقابل قوله ولا شك 
ان خيرية الامة اه فيه منع ظاهر لجواز ان يكون اللحيرية بحسب سهولة انقيادهم ووفود عمّلهم وقوة ايمانهم وكثرة اعمالهم قوله لانه لا 
يدل على كونه اه قد يقال المراد باولاد ادم 2 العردف هو نوع الافسان وهو المتبادر ايضا وفيه ما فيه وقد يوجه ايضا بان 2 اولاده 
من هو افضل منه هو نوح أو ابراههم 


|القول في الملاتكة] 
[الكتب التي انزلت على الأنبياء] 
١‏ [القول في المعراج] 


او عيسى عليهم الصاوة والسلام على اختلاف الاقوال وفيه ضعف أُيضًا اذ قد قيل بان ادم هو الافضل لكونه ابا البشر والاولى ان 
إستدل بقوله عليه الصلوة والسلام انا اكرم الاولين والاخرين عند الله ولا نفر لي 


[القول في الملاتكة] 

قوله بدليل صحة استثنائه اذ الاصل في الاستثناء هو الاتصال وايضا لولم يندرج في الملاتكة لم يتناوله امرهم بالسجود فلم يوجد فسقه 

3 امى ربه وقد يجاب بان امرا لا على يتضمن امرا لادنى بلامرية قوله حم استثناؤه منهم تغليبا فينئذ يكون الامى بالسجدة عناعة 
فيهم ابليس وعبر عنهم بالملاكة تغليبا 

0 التي انزلت على الأتبياء] 

قوله وهو واحد 


اى الكل متحد من حيث انه كلام الله تعالى وان تفاوت من حيث خصوصيات النظم المقرو فعطف التفاوت على التعدد قريب من 
العطف التفسيرى ولك ان تقول كلها كلام الله تعالى اى دال عليه فعنى الوحدة ظاهر والاول انسب بقوله كا ان القران كلام واحد 
[القول في المعراج] 

قوله اى ثابت بالخبر المشهور يفهم منه ان المعراج من السماء ايضا مشهور وما ثبت بطريق الاحاد وهو خصوصية ما اشار اليه من 
الجنة وغيرها قوله واجيب عنه بان المراد الرؤية بالعين 


٠غ‏ [عىامات الأولياء] 


وقد يجاب ايضا بان المراد رؤيا هزيمة الكفار في غزوة بدر وقيل هى رؤيا انه سيدخل مكة وقيل سماها رؤيا على قول المكذيين نحو 
قوله تعالى أن شركائٍ قوله والمعنى ما فقد جسده والاولى ان يجاب بان المعراج كان مكررا مرة إشخصه ومرة بروحه وقول عائشة 


ا .512111612 


4 _[اللحلافة ثلاثون_سنة] 


رضى الله تعالى عنها حكاية عن الثانية 
[كرامات الأولياء] 


وقد يظهر الحوارق من قبل عوام المسلمين تخليصا لهم من الحن والمكاره ويسمى معونة قالوا االخوارق اربعة معجزة وكرامة ومعونة واهانة 
وفيه نظر بل هى هه ردم الارهاص والاستدراج قوله وايضا اكاب ناطق أه ان قيل الاولى ارهاص لنبوة عيبىن, عليه الصلوة والسلام 
أو معجزة لركزيا عليه السلام والثانية معجزة لسليمان عليه السلام قلنا نحن لا ندعى الا ظهور اللحوارق عن بعض الصالحين بلا دعوى 
النبوة وقصد اثباتها ولا يضرنا فسميته ارهاصا او معجزة لنى هو من امته وسياق الابة يدل عل انه ل يكن هناك دعوى النبوة ولا قصد 
التصديق بل لم يكن لركريا علم بذلك والا لما سأل بقوله أَنى لك هذا كذا في شرح المقاصد وفيه بحث لان اللحوارق الارهاصية ليست 
محل النزاع والا فالنزاع لفظى ولا يخفى فساده علا ان سوال ركريا يحتمل ان يكون امتحانا لمعرفة ميم قوله بينا رجل يسوق اه اعلم 
ان بينا بالف الاشباع وبينما بما الزائدة من الظروف الزمانية اللازمة الاضافة الى اجملة الاسعية وفيهما معنى المجازاة فلا بد لهما 


5 
*غ |افضل البشر بعد نبينا] 

من جواب فان تجرد عن كمت المفاجاة فهو العامل والا فالعامل معنى المفاجاة في تنيك الكامتين قوله فقّال الناس اى عند حكاية 
البى عليه الصلوة والسلام هذه القطعة التى سمعها من الملك قال الناس متعجيا بقرة تكلم اى نتكلر -فذف احدى التاءين فقّال عليه 
السلام امنت بهذا اى صدقت الملك فيما سمعت منه من تكلم البقرة قوله اشار الى الجواب يقوله اه حاصله ان الاشتباه عند ادعاء 
الرسالة لنفسه وهو مستحيل منه لانه متدين ومقرر برسالة رسوله وعند عدم الادعاء لا اشتباه لانه يرامة له ومعجزة لرسوله وقد سبق 
2 صدر اكاب ان عد الكرامة معجزة انما هو بطريق التشبيه لاشتراكهما 2 الدلالة على حقّية دعوى النبوة فتذى 

[أفضل البشر بعد نبينا| 

قوله والاحسن ان يقال بعد الانبياء 

قال عليه الصلوة والسلام واللّه ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على احد افضل من الى بكر ومثل هذا السوق 
لاثبات افضلية المذكور وبه يظهر ان ابا بكر افضل من سائر الأمم ايضا قوله اراد البعدية الزمانية ويرد عليه انه ان ازيد بعد موت نبينا 
لم يفد التفضيل على من مات قبله عليه الصاوة والسلام وان اريد بعد بعثة نبينا.ينبغى ان يخص النبى عليه الصلوة والسلام وعلى كلا 
التقديرين لم يفد التفضيل على سائر الامم قوله لا بد من تخصيص عيسى عليه الصاوة والسلام فكذا ادريس واللحضر والالياس عليهم 
السلام اذ قد ذهب العظماء من العلماء الى ان اربعة من الانبياء في زمرة الاحياء اللحضر والالياس في الارض وعيسى وادريس 
عليهما السلام في السماء قوله ل يفد التفضيل على التابعين اى صريحه والا فالصحابة افضل منبم والافضل من 

4غ |الخلافة ثلاثون سنة] 

الافضل افضل وإذا قال سابمًا والاحسن قوله على هذا وجدنا السلف اى اكثر اهل السنة وقد ذهب البعض الى تفضيل على على 
عثمان والبعض الاخر الى التوقف فيما بينهما قوله فللتوقف جهة 

لان قرب الدرجة وكثرة الثواب امس لا يعلم الا اعبار مض الله تعالى ورسوله والاخبار متعارضة واما كثرة الفضائل فيما يعلم بتتبع 
الاحوال وقد تواتر في حق على ما يدل على جموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكالات واختصاصه بالكرامات قوله قد اجتمعوا يوم 
توفى بضم التاء على صيغة المجهول والمشبور ان ابا بكر رض خطب حين وفاته عليه السلام وقال لا بد لهذا الدين ممن يقوم به فقالوا 
نعم لكن ننظر في هذا الامى وبكروا الى سقيفة ببنى ساعدة اى اتوا بكرة قوله بل عن اللخطاء في الاجتباد فان معاوية واحزابه بغوا عن 


طاعته مع اعترافهم بانه افضل واعل اهل زمانه وانه الاحق بالامامة منه بشببة هى ترك القصاص عن قتلة عثمان رض 
[اللعلافة ثلاثون سئة] 


ليان .5112111612 


إلا تذكر الصحابة إلا بخيرا 


قوله ولعل المراد ان اللحلافة الكاملة ويحتمل ان يراد ان الحلافة على الولاء يكون ثلثين سنة قوله لقوله عليه الصلوة والسلام من مات 
و يعرف امام زمانه الحديث فان وجوب المعرفة يقتضى وجوب الحصول وهذه الادلة لمطلق الوجوب واما انه لا جب علينا عملا 
ولا على الله تعالى اصلا فلبطلان قاعدة الوجوب على الله تعاللى والحسن والقبح العقليين وايضا لو وجب على الله تعالى لما خلا الزمان 
عن الامام والميتة بكسر اليم ببناء النوع كالجلسة ومعنى النسبة الى الجاهلية كونها على طريق اهل الجهالة وخصلتهم 


ه؛ إنصب الإمام واجب] 
5 إشروطفي الإمام] 


وقد يقال المراد ههنا بالامام هو النبى عليه الصلوة والسلام قال الله تعالى لابراهي عليه الصلوة والسلام انى جاعلك للناس اماما وذلك 
بالنبوة 

[نصب الإمام واجب] 

قوله فتعصى الامة كلهم لان ترك الواجب معصية والمعصية ضلااة والامة لا تجتمع على الضلالة وقد يجاب بانه اما يلزم المعصية لو 
ركو كن قدزة واعضار اندع كن وأضطراز قله اشكال: اذ 

[شروط في الإ مام] 

قوله مع عدم القطع بعصمته يرد عليه ان الشرط هو العصمة لا العلم بالعصمة وعدم القطع ائما ينانى الثانى لا الاول على ان عدم قطعنا 
غير مفيد وعدم قطع اهل البيعة غير معلوم قوله فغير المعصوم لا يلم ان يكون ظالما ان قلت حقيقة العصمة ا ذكره عدم خلق الله 
تعالى الذنب وعدم العدم وجود فكيف لا يكون غير المعصوم ظالما قلت معنى قوله حقيقة العصمة كذا ان مأها وغايتها ذلك واما 
تعريفها فهى ملكة اجتناب المعاصى مع المكن فيها وقد يعبر عن تلك الملكة باللطف لحصوها بحض لطف الله تعالى وفضل منه ولا 
يخفى ان من ليس له تلك الملكة لا يلزم ان يكون عاصيا بالفعل ثم ان الظلم المطلق اخص من المعصية لانه التعدى على الغير وقد 
يجاب ايضا لجواز ان يراد بالعهد في الاية عهد النبوة على ما هو راى اكثر المفسرين قوله ولا يزيل الحئة اى التكليف يسمى بها اذيه 
تحن الله تعالى عباده وليبلوهم ايبم احسن عملا قوله قلنا غير الجائز هو نصب امامين وقد يجاب أيضا بان معنى جعل الامامة شورى 


0 |الصلاة خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وباجر] 

إلا تذير الصحابة إلا بخيرً 

لا يقال بل ينعزل لقوله تعالى لا يعَال عَهْدي الظالمينَ 

فان النيل بمعنى الوصول وهو امرالى ابتداء وزمانى بقاء لانا نقول الوصول بالمعنى المصدرى امرانى لا بقاء له وانما البقاء هو الوصول 
بمعنى الحاصل بالمصدر ومدلول الفعل حقيقة هو الاول علا ان صيغ الافعال للحدوث فتامل قوله ولان العصمة ليست بشرط ابتداء 
يرد عليه انه اذا اريد بالعصمة ملكة الاجتناب فلا تقريب اذ المطلوب ان لا إشترط عدم الفسق وان اريد عدم الفسق فعدم اشتراطه 
ايتداء منوع حيتت قالوا إشترط العدالة في الامامة لان الفاسق لا يصلح لاعس الدين ولا يوثق بأواصره 

[الصلاة خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وباجر] 

قوله قلنا انه لما فرغ من مقاصد اه اعلم ان مباحث الامامة وان كانت من الفقه لكن لما شاع بين الناس في باب الامامة اعتقادات 
فاسدة ومالت فرق اهل البدع والاهواء الى تعصبات باردة تكاد تفضى الى رفض كثير من قواعد الاسلام ونقض عَقَائْد المسلبين 
المبتدعين 

إلا تذكر الصحابة إلا بخير] 


9 إلا بلغ الولي درجة الأنبياء] 


قوله ولا نصيفه وهو مكهال مخصوص فالضمير لاحدهم وقد يجئ بمعنى النصف فالضمير للمد قوله فبحبى احبهم اى فاحبهم تحبق بمعنى 
ان الحبة المتعلقة بهم عين الحبة المتعلقة بى وهكذا قوله 


4 إلا يبلغ الولي درجة الأنبياء] 


فببغضى ابغضهم قوله فلما انه اه هذا انما يتم في خصوصيات الاثخاص واما ني الطوائف المذكورة بالاوصاف كاكل الربوا وشارب 
الثمر والقروج على السروج فلا بل يترتب اللعن على الوصف يدل على انه المناط 
[لا يبلغ الولي درجة الأنبياء] 
قوله ولا يبلغ ولى درجة الانبياء الاولى ان يذكره في مباحث النبوة لانه من مقاصد الفن قوله فعناه انه عصمه عن الذنوب او معناه 
انه وفقه للتوبة الخالصة اذ التائب من الذنب كن لا ذنب له قوله لا يقال هذا ليست من النص اعلٍ ان اللفظ اذ اظهر منه المراد فان 
لم يحتمل النسخ فحك والا فان لم يحتمل التأويل ففسر والا فان سيق لاجل ذلك المراد فنص والا فظاهر واذا خفى المراد لعارض 
نففى او لنفسه فان ادرك عقلا فشكل او نقلا فجمل او لم يدرك اصلا فتشابه قوله اذا ثبت كونها معصية بدليل قطعى ولم يكن 
المستحل مؤلا في غير ضروريات الدين فتاويل الفلاسفة دلائل حدوث العالم ونحوه لا يدفع كفرهم هذا في غير الا جماع القطعى متفق 
عليه واما كفر منكره ففيه خلاف قوله موافقة للحكمة اى في حد ذاتها مع قطر النظر عن حال الاشخاص والازمان لعدم اختلافها 
باختلاف تلك الخحالة واما مثل حرمة الخمر فالحكمة فيها ليست ذاتية فبنى خلافه يحتمل ان يكون ارادة تبديل حال الاثخاص والازمان 
قوله فان قيل الجزم بان العاصى يكون في النار يأس اى على تقدير كون الجازم عاصيا وقس عليه قوله امن قوله ومن قواعد 
اهل السنة اه معنى هذه القاعدة انه لا يكفر في المسائل الاجتهادية اذ لا نزاع في تكفير من انكر ضروريات الدين ثم ان هذه القاعدة 
للشيخ الاشعرى وبعض متابعيه واما البعض الاخر فلم يوافقوهم وهم الذين كفروا المعتزلة والشيعة في بعض المسائل فلا احتياج الى 
انمع لعدم اتحاد القائل قوله ومطالعة العلم الغيب اى اطلاعه فلا ينانى ان يكون بالقاء الجن قوله ان له رئيا من الجن قال في الصحاح 
يقال له رنى من الجن اى عن لالج ا اماتعاها ارمق الم زور كر ورد ميل زباقة لعجن تكلت ان ليا راسم لمريق 
من الجن قوله ذ قال ! 559 من المنظرين وفيه بحث لجواز ان يكون اخبارا عن كونه من المنظرين في قضاء الله تعالى السابق دعاه او لم 
يدع وقيل انه يستجاب دعاء الكافرين في امور الدنيا ولا إستجاب في امور الاخرة وبه يحصل التوفيق بين الاية والحديث قوله اسيد 
الغفارى اسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهماة الغفارى بكسر الغين المعجمة قوله خسف بالمشرق خسف المكان ذهابه وغوره الى 
قعر الارض قوله والضمير للحكومة والفتيا هى بضم الفاء اسم كالفتوى وبمعناه روى ان غنم قوم افسدت ليلا زرع جماعة لخكم داؤد 
عليه السلام بالغنم لصاحب الحرث فال سليمان عليه السلام وهو ابن احدى عشر سنة غير هذا ارفق بالفريقين وهوان يدفع الحرث 
الى ارباب الشاة يقومون عليه حتى يعود الى هيأته الاولى ويدفع الشاة الى اهل الحرث ينتفعون بها ثم يرادون فقال داود عليه الصلوة 
والسلام القضاء ما قضيت وحكم بذلك واعترض على هذا الدليل بانه يحتمل ان يككون التخصيص لكون 
ما فهمه سليمان عليه الصلوة والسلام احق يا إشعر به قوله غير هذا ارفق قوله وقد اجمعوا على ان الحق اه اعترض عليه بان الاجماع في 
الحكم الغير الاجتبادى والبحث في الاجتباديات فلا تقريب على ان القياس عند اللحصم مثبت لا مظهر قوله لا تفرقة في العمومات اه 
اعترض عليه بانه ان اريد عدم الفرق بالنسبة الى الحكم الغير الاجتبادى فلا تقريب وان اريد بالنسبة الى الحكم المطلق فغير مسلم بل 
هواول المسألةقولة فلوسجوه الاول' ان الله تعالى اس الملاتكة اه .الوجهان الأولان يفيدان فضين رسل البشرا]ذ لا قائل بالفضل بين 
ادم عليه الصلوة والسلام وغيره لا تفضيل العامة قوله وقد خص من ذلك بالاجماع اه فاما ان يبخص من ال ابراهيم وال عمران غير 
الانبياء علييم الصلوة والسلام فيفيد تفضيل الرسل فمّط واما ان يخص من العالمين رسل الملائكة فيفيد تفضيل الرسل والعامة على عامة 
الملاتكة لكن الثانى اولى اذ من قواعدهم ان حمل اللفظ الاخير على المجاز اولى من حمل الاول كلا يكون كنزع اتلحف قبل الوصول 
الى شط البر قوله اشق وادخل في ااام فيكون افضل وقد قال النبى عليه السلام افضل الاعمال اضمرها ان قلت للملاتكة في 
مقابلة عمل البشر صفات فاضلة تضمحل فضل فضل العمل في جنببا قلت ان هذا الادعاء مما لا يقبل في حق الانبياء علييم السلام وبه 


يظهر ان هذا الوجه ايضا يفيد تفضيلهم فقط وان الفضل بيد الله يؤتيه من إشاء واللّه ذو الفضل العظي 
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